[image: image1.jpg]





ورقة معلومات أساسية

** تقديــــــم :
أولاً : وفقاً للمادة الخامسة من نظام عمل لجنة الخبراء القانونيين ، وجه السيد المدير العام لمكتب العمل العربي الدعوة لحضراتكم لعقد الدورة الثلاثون للجنتكم الموقرة في بيروت خلال الفترة من 15 – 17 أكتوبر / تشرين الأول 2009 .
ثانياً :  يتضمن جدول أعمال الدورة الثلاثون للجنتكم الموقرة ما يلي .

* الجزء الأول : دراسة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية محل المتابعة وهى :

1- الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1966 بشأن مستويات العمل .
2- الاتفاقية العربية رقم (3) لسنة 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية .
3- الاتفاقية العربية رقم (2) لسنة 1967 بشأن تنقل الأيدى العاملة .
4- الاتفاقية العربية رقم (4) لسنة 1975 بشأن تنقل الأيدي العاملة " معدلة " .
5- الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية .
6- الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل .
7- الاتفاقية العربية رقم (5) لسنة 1976 بشأن المرأة العربية .
8- الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور .
9- الاتفاقية العربية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية .

10-  الاتفاقية العربية رقم (14) لسنة 1981 بشأن حق العامل العربى في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية .
11- الاتفاقية العربية رقم ( 17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين .

12-  الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل .
13- الاتفاقية العربية رقم (18) لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث .

14- الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية .
" وصل من الدول الأعضاء (58) تقريراً حول الاتفاقيات المذكورة".

* الجزء الثانى : متابعة الرد على ملاحظات الخبراء القانونيين :

"وصل من الدول الأعضاء (17) رداً على الملاحظات".

أحمد محمد لقمان

المدير العام

الجزء الأول
دراسة التقارير السنوية

حول اتفاقيات العمل العربية

** ملحوظة هامة :

وصل إلى مكتب العمل العربي رد شامل على الاتفاقيات (غير المصادق عليها) المعنية بالتقرير من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ونصه ما يلى :

بخصوص اتفاقيات العمل العربية غير المصادق عليها وهى اتفاقيات العمل العربية أرقام (3، 5، 7، 8، 13، 14، 15، 18، 19) يرجى العلم بأن قانون العمل المعدل رقم (48) لسنة 2008 بموجب المادة (43) منه والتى تنص على :

1) تشكل فى الوزارة لجنة تسمى "اللجنة الثلاثية لشئون العمل" برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل بالتساوى فيما بينهم وتحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل اللجنة الثلاثية وعملها ومهامها وعقد اجتماعاتها وتحديد عدد أعضائها وكيفية تعيينهم ومكافآتهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
2) تتولى اللجنة الثلاثية المهام الموكولة إليها فى هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إضافة إلى المهام الاستشارية التالية :
1- إبداء الرأى فى الشئون الخاصة بشروط العمل وظروفه .

2- دراسة وتقييم المسائل المتعلقة بمعايير العمل العربية والدولية .
3- إجراء الدراسة حول مدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعايير العمل الدولية .
4- مناقشة النزاعات العمالية .
3) 1- للجنة الثلاثية أن تقوم بعد إجراء الدراسة المناسبة برفع توصية إلى الوزير بتوسيع نطاق أى عقد عمل جماعى مضى على تنفيذه مدة لاتقل عن شهرين ليسرى بجميع شروطه على أصحاب العمل والعمال فى قطاع معين أو على فئة منهم فى جميع المناطق أو فى منطقة معينة .
2- ينشر القرار الذى يصدره الوزير بالموافقة بشأن التوصية المنصوص عليها فى البند (1) من هذه الفقرة فى الجريدة الرسمية .

حيث أصبح من مهام هذه اللجنة دراسة اتفاقيات العمل العربية والدولية غير المصادق عليها ووضع التوصيات اللازمة بشأنها ، وتقوم الوزارة حاليا بإعداد مسودة النظام الخاص باللجنة الثلاثية ، وفى حال إقراره وتشكيل هذه اللجنة ستقوم الوزارة بعرض اتفاقيات العمل العربية المذكورة أعلاه على اللجنة ، وسنقوم بتزويدكم بالنتائج فى التقارير اللاحقة .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى رد حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص الاتفاقيات غير المصادق عليها ذات الأرقام (3، 5،  7، 8، 13، 14، 15، 18، 19)، وتأمل اللجنة فى إرسال تقرير مفصل عن كل اتفاقية يتضمن الصعوبات التى تحول دون التصديق عليها، مع مراعاة أن تكون الردود وفق النموذج المعتمد من قبل مكتب العمل العربى، وفى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على هذه الاتفاقيات .
*  *  *

أولاً : الاتفاقية العربية رقم (3) لسنة 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية :
1- لاحظت اللجنة ، بعد إطلاعها على الوثيقة التي عرضها عليها مكتب العمل العربي بأن عدداً من الدول ، لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقريرها حول الاتفاقية العربية رقم (3) تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هي : 

	- الجمهورية التونسية
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- جمهورية جيبوتي
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- سلطنة عمان
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- دولة قطر
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- دولة الكويت
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- المملكة المغربية
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
	غير مصادقة على الاتفاقية


لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، علماً بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1981.

2-  وصل تقارير إلى مكتب العمل العربي حول الاتفاقية العربية رقم (3) من الدول التالية :
	(1) دولة الإمارات العربية المتحدة
	غير مصادقة على الاتفاقية

	(2) مملكـة البحرين
	غير مصادقة على الاتفاقية

	(3) الجمهورية الجزائرية 
	غير مصادقة على الاتفاقية

	(4) المملكة العربية السعودية 
	غير مصادقة على الاتفاقية

	(5) الجمهورية اللبنانية 
	غير مصادقة على الاتفاقية

	(6) الجمهورية اليمنية 
	غير مصادقة على الاتفاقية


**  دراسة التقارير :
(1) دولة الإمارات العربية المتحدة :
جاء في تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة حول الاتفاقية العربية رقم (3) مايلي :

أعد هذا التقرير من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة طبقا لحكم المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية  وهو يغطي الفترة الزمنية المنتهية في 30/6/2009 . فيما يتعلق ببيان الإجراءات المتخذة لتسهيل التصديق على الاتفاقيات التى لم يتم التصديق عليها وفقا  للنموذج المعد من قبل مكتب العمل العربي . 

1- من هي السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستوري في بلدكم ؟ 

طبقا للنظام الدستوري فإن المجلس الأعلى للاتحاد والذي يتشكل من حكام الإمارات السبع المكونة للإتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم ، هو أرفع سلطة دستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة . وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية . وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية ، وهو المعني كذلك بالتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية . 

2 و 3 : هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق في بلدكم ، وما هو القرار الذي تم اتخاذه بشأنها ؟

 نعم تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة  بالتصديق مره أخرى خلال شهر يونيو من العام الجاري و قد أوصت بإرجاء التصديق إلى وقت لاحق .

4 - هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟

التشريعات المعنية بتنظيم  الحق في الاستفادة من منافع  التأمينات الاجتماعية و المعاشات بدولة الامارات العربية المتحدة هي : 

· القانون الاتحادي رقم (7)  لعام (1999) في شأن المعاشات و التأمينات الإجتماعية .

· القانون الإتحادي رقم (7) لسنة (2007) بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لعام (1999)  بإصدار قانون المعاشات  و التأمينات الإجتماعية .

· القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم (7) لسنة (1999) 

· قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2007 بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول المجلس العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة .
· تعميم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي / وزير المالية والصناعة  / نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات و التأمينات رقم (3) لسنة 2007 ، بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول المجلس العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة .
الموقف التشريعي إزاء نصوص الإتفاقية : 

· تسري أحكام قوانين  المعاشات و التأمينات الإجتماعيه على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة العاملين في القطاعين الحكومي و الخاص ، و كذلك على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين بالدولة . 

· تشمل التشريعات الوطنيه بالدولة ثلاثة من فروع التأمين ، هي  :  
· التأمين ضد الشيخوخه 

· التأمين ضد العجز 

· التأمين ضد الوفاة 
· حددت المادة السادسة عشر من القانون الاتحادي رقم 7 لعام 1999  الحالات التى يستحق فيها المؤمن  عليه الحصول على المعاش في الحالات التاليه : 

1. انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي ويثبت هذا العجز بمعرفة اللجنة الطبية.

2. انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية .

3. انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقاً على تاريخ انتهاء الخدمة .

4. انهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها وله مدة إشتراك في هذا التأمين عشر سنوات على الأقل .

5. إنتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى المعاش وذلك متى بلغت مدة إشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الاقل .

6. إنتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل او العزل او الاحالة الى المعاش بقرار تأديبي او حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الاقل .

7. إنتهاء خدمة المؤمن عليه بناء على طلبه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سنه الخامسة والخمسين على الاقل .

8. إنتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقه أو الأرملة بالاستقالة إذا كان لأي منهن أولاد لم يبلغوا سن الرشد متى كانت مدة اشتراكها في التأمين خمس عشرة سنة .

9. إنتهاء خدمة المؤمن عليها بالإستقالة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت سن الخمسين فاكثر .

10. إنتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم إتحادي .

11. إنتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين خمس عشرة سنة على الأقل .

ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة على أساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة ، أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول ويضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الستين أيهما أقل .

· يتفق التشريع الوطني مع الإتفاقية في النص على تحديد سن الشيخوخه أو الإحالة إلى التقاعد ، حيث يحدده القانون الاتحادي رقم 7 لعام 1999  بستون (60)  سنة .

· يتفق االتشريع الوطني مع الاتفاقية في تحديده لشروط و أوضاع تقدير درجة العجز لإستحقاق المعاش حيث تعرف المادة الأولى من القانون سالف الذكر العجز الكلي و العجز الجزئي و ، كما يحدد الجدول رقم (2) و المرفق بذات القانون درجات العجز في حالات الفقد العضوي و النسب المقرره لها من معاش التأمين .
· فيما يتعلق بمدد الاشتراك أو الخدمة الموجبه لإستحقاق المعاش و أساس حساب المعاش سواء في حالة التقاعد أو العجز أو الوفاة ، فقد عرفتها المادة  رقم  (1) من القانون ، كما حدد الباب الثاني من القانون ماتشمله الاشتراكات عن المؤمن عليهم و طريقة وقواعد حساب مدة الإشتراك في التأمين ، منسجمة في ذلك مع نصوص الاتفاقية  .

· فيما يتعلق بالحد الأدنى لقيمة معاش الشيخوخه و الذي توجب الإتفاقية الا يقل عن 40% من الأجر ، فبالإطلاع على التشريعات الوطنية نجد انها قد أقرت للمستفيدين من المزايا التأمينيه حقوقا أسمى من ما تقره الإتفاقية حيث ينص القانون  في المادة (20) منه على أن يحسب المعاش شهريا بواقع (60%) من راتب حساب المعاش عن مدد الاشتراك المحسوبة في التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة ويزداد بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد اقصى (100%) من راتب حساب المعاش .

فاذا زادت مدة الخدمة على خمس وثلاثين سنة يمنح المؤمن عليه مكافأة عن  المدة الزائدة بواقع راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة بفئة راتب حساب المعاش .

ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الخاص ألا يزيد أو يقل آ خر راتب حساب الإشتراك عن (20%) من متوسط راتب حساب الإشتراك في الأربع سنوات السابقة أو مدة الإشتراك الفعلية إذا كانت أقل .  

· وفي ذات السياق ينظم التشريع الوطني طريقة أداء المعاش في حالة رغبة المؤمن عليه في التقاعد قبل بلوغ السن المقررة للشيخوخه كما سبق و أوضحنا سلفاً في الفقره الأولى بشأن حالات إستحقاق المعاش ، كما تنظم المادة الخامسة و الثلاثين (35) من القانون حالة مزاولة صاحب معا ش الشيخوخه عملاً بعد تقاعده ، حيث تنص على إستحقاق صاحب المعاش في الحصول على أيهما أكبر قيمة من المعاش أو الراتب الذي يتقاضاه بصفة دورية من القطاع الحكومي أو الخاص .
· يعالج الفصل الرابع من القانون تحديد المستحقون للمعاش سواء كان المستحق هو المؤمن عليه شخصياً أو غيرة من المستحقين كما ينظم شروط استحقاقهم ، منسجما في ذلك مع نصوص الإتفاقية محل الدراسة .
( مرفق نسخه من التشريعات المشار إليها في الفقره الأولى ) 

يتضح مما سبق أن التشريع في دولة الأمارات العربية المتحدة ينسجــــم فيما يقره مــــــن حقوق وما يفرضه من التزامات مع نصوص الاتفاقية ، إلا ان هناك بعض الصعوبـــــــــات التشريعيه التى تحول دون التصديق على الإتفاقية لعل من أبرزها : 

· نص الاتفاقية  على الالتزام بعدم التفرقه بين الرعايا العرب و الوطنيين و الأجانب في التغطية التأمينية ، بشرط المعامله بالمثل ، حيث ان القانون الحالي يشمل فقط المواطنين و العاملين بدولة الامارات العربيه المتحدة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، وفقا لمبدأ المعامله بالمثل حيث يحق لمواطني دولة الامارات العربية المتحده العاملين في دول المجلس الإستفاده من مزايا نظم الضمان الإجتماعي والعكس صحيح . 

وفي هذا الصدد ،  فستقوم وزارة العمل بموافاة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في الدولة بنسخه من الاتفاقية العربية رقم (3) لعام 1971 و طلب  دراســــــــــاتها و موافاتنـــــــا بأرائهم و ملاحظاتهم بشأن دراسة إمكانية تطبيق ما جاء فيهــــــــــا و من ثم  ، دراســــة إمكانيــــــــة التصديق .

5 – هل يوجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن؟

- نعم توجد صعوبات وتم استعراضها فى الرد على الفقرة (4) من نموذج الاستبيان.

6 – هل تم إتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الإتفاقية :

تقوم وزارة العمل حالياً بمراجعة كافة الاتفاقيات العربية و الدولية لدراساتها ومقارنتها بالتشريعات الوطنيه  ، تمهيداً لرفع الاتفاقيات التي يمكن التصديق عليها  إلى المجلس الأعلى للإتحاد مشفوعة  بأسباب  إقتراح التصديق  .
7 – ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟

إن دولة الإمارات عند إصدارها لأى تشريع تعمل على الاطلاع والاسترشاد والاستعانة بأحكام اتفاقيات العمل العربية .
8 – هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير؟

نعم لقد تم إرسال نسخة من الاستبيان الخاص بهذه الاتفاقية إلى كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فى الدولة (ممثل أصحاب العمل) وجمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة فى الدولة (ممثل العمال) وحتى إعداد هذا التقرير لم تتسلم الوزارة ردا من أى منهما، كما ستقوم الوزارة بإرسال نسخة من هذا التقرير إلى هذه الجهات وحال وصول أى ردود أو تعليقات أو ملاحظات حوله سيتم رفعها إلى مكتب العمل العربى .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :
تقديم الشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (3) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة باستكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .
*  *  *

(2) مملكة البحرين :
جاء في تقرير مملكة البحرين حول الاتفاقية العربية رقم (3) مايلي :

1- السلطة التشريعية في مملكة البحرين تتمثل في المجلس الوطني ( البرلمان ) والذي يتكون من مجلس الشورى ومجلس النواب .

2- نعم تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق في بلدنا .

3- القرار الذي تم اتخاذه بشأنها هو إرجاء التصديق عليها .

4- لا توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية .

5- لا توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية .

6- نعم تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية من أهمها وأبرزها المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل ، والمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له والقوانين الصادرة تنفيذاً لأحكامه .

7- في عدد من التشريعات ومنها المرسومان المشار إليهما آنفاً ، جرى الاسترشاد بأحكام الاتفاقية المذكورة ، وعموماً فإن تشريعات العمل النافذة في مملكة البحرين لا تتعارض مع أحكام الاتفاقية .

8- نعم ، تم الشروع في التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال في بلادنا حين إعداد هذا التقرير ، تمشياً مع ما تقتضيه المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، حيث جرى إرسال نسخ من نماذج تقارير الاتفاقيات المذكورة إلى كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلا أننا لم نتلق رد كل منهما بعد حتى ساعة إعداد هذا التقرير .

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذا العلم بعرض الاتفاقية العربية رقم (3) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها . وتتمنى اللجنة على حكومة مملكة البحرين اتخاذ الإجراءات المناسبة التى تسهل التصديق على الاتفاقية خاصة وأن رد مملكة البحرين يشير إلى أنه لا توجد صعوبات تحول دون التصديق عليها .

*  *  *

(3) الجمهورية الجزائرية :

جاء في تقرير الحكومة الجمهورية الجزائرية حول الاتفاقية العربية رقم (3) مايلي :

وضعية اتفاقية العمل العربية رقم (3) ومقارنتها مع التشريع الجزائري :
· بخصوص المادة (4) من الاتفاقية : بينما المشرع الجزائري ينص فى أحكام المادة 03 من القانون 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية أنه يستفيد من هذه الأحكام جميع العمال سواء كانوا أجراء أم ملحقين بالأجراء، أي كان قطاع النشاط الذين ينتمون إليه والنظام الذى يسرى عليهم بدون استثناء.
· بخصوص المادة (5) من الاتفاقية : بينما المشرع الجزائرى ذكر أن كل هذه الفئات التى تستفيد من هذه الخدمات محددة وفقا للتنظيم.
· بخصوص المادة (8) من الاتفاقية : بينما فى التشريع الجزائري وطبقا للقرار المشترك ما بين الوزارات الصادر بتاريخ 05 ماي 1996 فإن جدول الأمراض المهنية حسب التنظيم الساري يفوق هذا العدد ويتضمن حاليا، 84 مرض مهنى مقسمة إلى ثلاث فروع (ظهور أعراض التسمم الحاد أو المزمن، الإصابة بالمكروبات، الأمراض الناتجة عن حالات خاصة).
· بخصوص المادة (9 فقرة 3، 4) من الاتفاقية : الاختلاف يكمن فى طريقة حساب الريع المدفوعة للمصاب جراء حادث عمل أو مرض مهنى مقارنة بتشريع الضمان الاجتماعى السارى المفعول.
· بخصوص المادة (27) من الاتفاقية : بينما فى تشريع الضمان الاجتماعى السارى المفعول فان المبلغ السنوى للمعاش لا يقل عن 75% من المبلغ السنوى للأجر الوطنى الأدنى المضمون (المادة 16 من القانون رقم 83/12 المؤرخ فى 2 جويلية 1983).
· بخصوص المادة (29) من الاتفاقية : بينما المشرع الجزائرى لم يرد فى نصوصه إيقاف أو اقتطاع جزء من المعاش فى حالة العمل بعد التقاعد.
· بخصوص المادة (43) من الاتفاقية : بينما فى التشريع الجزائرى وطبقا للمرسوم رقم 94-189 المؤرخ فى 06 جويلية 1994 فان التعويض عن البطالة لا ينبغى ان يقل عن 50% من الأجر المرجعى ولا عن 75% من الأجر الوطنى الأدنى المضمون ولا أكثر منه بثلاث مرات.
وتوزع فترة التكفل فى مجال التأمين على البطالة على أربعة فترات متساوية وتكون بصفة تنازلية حيث تكون 100% فى المرحلة الأولى من التكفل ثم 80% ، ثم 60 % فـ 50% كمرحلة أخيرة من التكفل وبالنسبة لمدة التكفل فهى لا يمكن أن تتعدى 36 شهرا.
· بخصوص المادة (52) من الاتفاقية : بينما فى التشريع الجزائرى ووفقا للمنشور رقم 01 المؤرخ فى 10 نوفمبر 1991 فان هذا الأخير ينص على أن المنافع العائلية تصرف حتى بلوغ سن 17 و 21 سنة بالنسبة للملتحقين بالتعليم والممتهنين والعاجزين عن العمل.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بما جاء فى الرد وبما أشار إليه من أن القانون الجزائرى يقرر من الحقوق والمزايا ما يفوق ما جاء فى الاتفاقية العربية رقم (3) ، لذلك تتمنى اللجنة على الحكومة الجزائرية اتخاذ الإجراءات المناسبة لعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق لتقرر ما تراه بشأنها.
(4) المملكة العربية السعودية :

جاء في تقرير المملكة العربية السعودية حول الاتفاقية العربية رقم (3) مايلي :
· إجابة الفقرة (1) : السلطة المختصة بالتصديق عل الاتفاقية هى مجلس الوزراء، علماً بأنه من بين الإجراءات التى يتم اتخاذها عرض تلك الاتفاقيات على مجلس الشورى
· إجابة رقم (2) : نعم
· إجابة رقم (3) : إرجاء التصديق عليها.
· إجابة رقم (4) : نعم
ان أسباب عدم التصديق على تلك الاتفاقية تظل متفاوتة من حيث :

1) عدم انسجام نصوص تلك الاتفاقية مع نصوص الأنظمة الداخلية المعمول بها أو التوجهات الوطنية أو السياسة الوطنية.

2) تحرص حكومة المملكة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال بيئة العمل الوطنية والمتوافقة مع جوهر (روح) الاتفاقيات التى لم نصادق عليها.
3) لعدم تمشي المادة 9 ، 27 ، 41 من الاتفاقية مع أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعمول به فى المملكة العربية السعودية.
· إجابة رقم (5) : كسابقة
· إجابة رقم (6) : لم يتم اتخاذ أي إجراءات.
· إجابة رقم (7) : نود الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر بصفة الاهتمام إلى جميع الاتفاقيات العربية ولا يعنى عدم التصديق على بعض الاتفاقيات أنها لا تأخذها بعين الاعتبار بل تسعى قدر الإمكان على العمل بروح تلك الاتفاقيات أو التوصيات والاستفادة منها.
· إجابة رقم (8) : تم إرسال نسخ من هذا التقرير إلى كل من :
· الدكتور / عبد الله صادق دحلان 
ممثل أصحاب العمل بمجلس الغرف التجارية السعودية

· الأستاذ/ نضال بن محمد رضوان
ممثل العمال من شركة الاتصالات السعودية
· ولم نتلق من أصحاب العمل أو العمال أي ملاحظات حتى تاريخ إرسال التقارير.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (3) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة المملكة العربية السعودية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(5) الجمهورية اللبنانية :

جاء في تقرير حكومة الجمهورية اللبنانية حول الاتفاقية العربية رقم (3) مايلي :

تبدى وزارة العمل فى ما يلي أدناه بالمعلومات حول الأسئلة الواردة فى نموذج التقرير المطلوب إعداده عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية حول الاتفاقيات المذكورة أعلاه والتى لم يتم بعد التصديق عليها من قبل الدولة اللبنانية
أولا : ما خص السؤال الأول حول السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات المذكورة أعلاه طبقا للنظام الدستوري :

نشير إلى المادة 52 من الدستور اللبنانى :

"يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة فى عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها ......... أما المعاهدات التى تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات الجارية وسائر المعاهدات التى لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وحيث إن الاتفاقيات العربية غير المبرمة أرقام ( 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 -11 – 12 – 14 – 16) ، هى من تلك التى لا يجوز فسخها سنة فسنة لتعلقها بقوانين العمل فهى تستوجب موافقة مجلس النواب لإبرامها.

ثانيا : فى ما خص الأسئلة أرقام (2 – 3 – 5 – 6 – 7) :

ان وزارة العمل تولى موضوع التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية غير المبرمة الاهتمام البالغ ولذلك فقد تم تشكيل لجنة بموجب المذكرة رقم 58/1 تاريخ 20/6/2009 للتعمق فى تفسير إحكام تلك الاتفاقيات بهدف اتخاذ موقف بشأنها. وقد وضعت اللجنة فى أولويات أعمالها الاتفاقيات العربية غير مبرمة التى يعمل مكتب العمل العربى الموقر على متابعتها فى الوقت الحاضر.

وسوف نوافى المكتب بأية مستجدات حولها فى حينه .

ثالثا : فى ما خص السؤال الرابع حول الصعوبات التشريعية التى تحول دون التصديق على الاتفاقيات المذكورة أعلاه حتى الآن :

تود وزارة العمل بداية الإشارة إلى أن مشروع تعديل قانون العمل اللبنانى، الذى أعدته لجنة ثلاثية الأطراف بموجب القرار رقم 210/1 تاريخ 21/12/2000 وضمت ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات أصحاب العمل والعمال وبعض الخبراء القانونيين، مازال قيد الدرس لإدخال المزيد من التعديلات عليه فى ضوء الاتفاقيات الدولية والعربية المبرمة، كما أن المشاورات جارية لتذليل الصعوبات التى تعترض التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية غير المبرمة، أن ما يعيق التصديق وجود تباين فيما بين نص التشريع اللبنانى  وإحكام الاتفاقيات العربية غير المبرمة.
ويتضمن هذا الجزء من التقرير إشارة إلى إحكام المواد الواردة فى الاتفاقيات أرقام (3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 11 – 12 – 14 ) والتى تتعارض مع نص التشريع اللبنانى كما هو مبين أدناه.
نورد فى ما يلى أحكام المواد الواردة فى الاتفاقية رقم (3) التى تتعارض مع نص التشريع اللبنانى :

· المادتان الثامنة والعاشرة من الاتفاقية :
تناولت المادتان المذكورتان من الاتفاقية "مرض المهنة" نشير إلى أن التشريع اللبنانى لم يتطرق إلى الإمراض المهنية بل تناول الإصابة بطارئ العمل فقط.
· المادة التاسعة من الاتفاقية :

تناولت المادة التاسعة من الاتفاقية التأمين فى حالة حوادث العمل والإمراض المهنية .
فى ما خص الإمراض المهنية نحيلكم على ردنا فى الفقرة السابقة.

أما فى حالة طوارئ العمل فان التعويضات الواردة فى الفقرات (ب ، ج ، د ، هـ) من الاتفاقية لناحية المعاش الشهري لمدى الحياة فان التشريع اللبنانى لم يتطرق لها.

· المادة الحادية عشرة من الاتفاقية :

ان إحكام هذه المادة تعارض مع قانون العمل اللبنانى لان الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى هو الذى يرعى التأمين الصحى للأجير وفق شروط وتقديمات محددة ومحدودة بحيث تقل عما ورد فى المادة (11) من الاتفاقية.

· المادة (16) من الاتفاقية :

لم يتطرق قانون العمل اللبنانى إلى "صرف معونة مالية خلال فترة العجز بسبب الحمل والوضع وما بعده".

· المادة (20) وحتى الرقم (52) من الاتفاقية :

لم يتطرق التشريع اللبنانى لما ورد فى المواد المذكورة أعلاه لناحية تعويض العجز والتقاعد والشيخوخة والتأمين ضد البطالة.

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذ العلم بما جاء فى تقرير حكومة الجمهورية اللبنانية حول الاتفاقية العربية رقم (3) ، وتأمل اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(6) الجمهورية اليمنية :

جاء في تقرير حكومة الجمهورية اليمنية حول الاتفاقية العربية رقم (3) مايلي :

1- السلطة المختصة بالتصديق هي السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب .

2- لم يتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب .
3- لم يتخذ أي قرار من قبل مجلس النواب بسبب عدم العرض عليه .
4- نعم توجد صعوبات تشريعية تحول دون العرض على مجلس النواب :
· الصعوبات تتمثل في نص المادة (137) من الدستور والتي جاء فيها أن يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات كما يمارس بوجه خاص (مجموعة من الاختصاصات ) منها الفقرة (د) الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما .
· وهذا يعني أن الاتفاقيات التي يتم دراستها وترى الوزارة عدم التصديق عليها في الوقت الحالي لا تحال إلى مجلس النواب لأن الفقرة (د) تؤكد على الموافقة أولاً للعرض على السلطة التشريعية أما إذا لم تكن هناك موافقة من الحكومة فلا تعرض على السلطة التشريعية .
· لقد صدرت قوانين التأمينات رقم (25) ورقم (26) لعام 1991 بشأن التأمين على العاملين في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاعين العام والمختلط وكذلك في القطاع الخاص إلا أن العديد من التأمينات لم تغطيها القوانين ومنها التأمين الصحي وقد انحصر التأمين في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط .
5- تتمثل الصعوبات العملية التي تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن في أن الوزارة تتولى دراسة الاتفاقية وترفعها إلى مجلس الوزراء والذي بدوره يتولى تكليف وزارة الشئون القانونية بإعادة دراسة الاتفاقية وإبداء الرآي فإذا كان الرآي عدم المصادقة لا يقوم مجلس الوزراء بالعرض على مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة ( 137) من الدستور .
يوجد مقترح بإجراء تعديلات دستورية سنعمل على إضافة مواد تعطى للحكومة صلاحية عرض الاتفاقيات على السلطة التشريعية بغض النظر عن موافقة مجلس الوزراء على التصديق أو عدم التصديق .
6- لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتسهيل التصديق بسبب النص الدستوري الوارد في الفقرة (د) المادة (137) .
7- لقد تم الاسترشاد بالاحكام الواردة فى الاتفاقية عند اعداد قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991.
8- لقد تم إرسال صور المذكرة الموجهة من السيد / المدير العام لوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل رقم ( ح . أ / 21 / 801 ) وتاريخ 18 / 5 / 2009 ونماذج التقارير لاتفاقيات العمل العربية أرقام ( 3 ، 8 ، 13 ، 14 ، 15 ، 18 ) وردود الحكومة على نماذج التقارير إلى كل من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بتاريخ 1/7/2009 وسنوافيكم برأيهم عند استلامنا ردودهم .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي : 

أخذت اللجنة علماً بعدم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق حتى الآن ، وترى اللجنة أن الالتزام الواقع على الدولة العضو بمنظمة العمل العربية هو التزام على الدولة بسلطاتها الثلاثة ، وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ هذه الالتزامات ومنها عرض الاتفاقيات التي تصدرها المنظمة على السلطة المختصة بالتصديق لاتخاذ ما تراه مناسبا من تصديق أو غيره.

*  *  *

ثانيا : الاتفاقية العربية رقم (4) لسنة 1975 بشأن تنقل الأيدي العاملة " معدلة " :
1- لاحظت اللجنة ، بعد إطلاعها على الوثيقة التي عرضها عليها مكتب العمل العربي بأن عدداً من الدول ، لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقريرها حول الاتفاقية العربية رقم (4) تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هي : 

	- الجمهورية التونسية
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- جمهورية جيبوتي
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- جمهورية السودان
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- سلطنة عمان
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- دولة قطر
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- الجماهيرية العربية لليبية
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- المملكة المغربية
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
	غير مصادقة على الاتفاقية


لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدي إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها في نظام اتفاقيات وتوصيات اعمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1985 .

2- وصل إلى مكتب العمل العربي تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (4) ، من الدول التالية :

(1) دولة الإمارات العربية المتحدة
غير مصادقة على الاتفاقية
(2) مملكة البحرين 


غير مصادقة على الاتفاقية
(3) الجمهورية الجزائرية

غير مصادقة على الاتفاقية
(4) المملكة العربية السعودية

غير مصادقة على الاتفاقية
(5) دولة الكويـت


غير مصادقة على الاتفاقية
(6) الجمهورية اللبنانيـة

غير مصادقة على الاتفاقية
** دراسة التقارير :

(1) دولة الإمارات العربية المتحدة :
جاء في تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة حول الاتفاقية العربية رقم (4) مايلي :
أعد هذا التقرير من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة طبقا لحكم المادة (16) من نظام إتفاقيات وتوصيات العمل العربية  وهو يغطي الفترة الزمنية المنتهية في 30/6/2009 .  فيما يتعلق ببيان الإجراءات المتخذه لتسهيل التصديق على الاتفاقيات التى لم يتم التصديق عليها وفقا  للنموذج المعد من قبل مكتب العمل العربي . 

1- من هي السلطة المختصة بالتصديق على الإتفاقية طبقا للنظام الدستوري في بلدكم ؟ 

طبقا للنظام الدستوري فإن المجلس الأعلى للاتحاد والذي يتشكل من حكام الإمارات السبع المكونة للإتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم ، هو أرفع سلطة دستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة . وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية . وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية ، وهو المعني كذلك بالتصديق على الإتفاقيات و المعاهدات الدولية . 

2 /3 : هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق في بلدكم ، وما هو القرار الذي تم إتخاذه بشأنها ؟

 نعم تم عرض الاتفاقية على السلطه المختصه  بالتصديق مره اخرى خلال شهر يونيو من العام الجاري و قد اوصت بإرجاء التصديق إلى وقت لاحق .

4 - هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الإتفاقية حتى الأن ؟

أخذا بعين الإعتبار ، ان التشريعات الوطنية النافذه في الدولة تنسجم في بعض موادها مع الاتفاقية محل الدراسه بما يحافظ على حقوق العمال و يحمي مصالح الدولة ،  حيث ينظم القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل في الباب الثاني منه ، إجراءات و شروط الاستخدام للعمال والموظفين المواطنين والوافدين ، على النحو التالي :

· تنص الماده (9) من القانون على ان العمل حق لمواطني دولة الامارات العربيه المتحده ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة الا وفق الشروط التى يحددها القانون منسجمة في ذلك مع نصوص الاتفاقية في تأكيدها على اهمية حماية فرص العمل بالنسبة لعمال الدوله الاصليين ، كما تنص الماده (10) على أن تكون الأولويه لتشغيل العمال العرب الذين ينتمون بجنسيتهم لأحد الدول العربيه ثم للعمال من الجنسيات الأخرى في حالة عدم توافر العمال المواطنين .

· يشترط القانون بموجب نص المادتين ( 35 ، 36 ) أن يكون عقد العمل الفردي مكتوبا من نسختين تسلم إحداهما للعامل و الأخرى لصاحب العمل ، على ان يتم في العقد تحديد تاريخ إبرامه و تاريخ بدء العمل ونوعه ومحله و مدته - إذا كان محدد المده – و مقدار الاجر .

· القوانين المعمول بها في دولة الإمارات تعطي العمال الوافدين الحق في تحويل اجورهم الى الدولة التى ينتمون اليها دون اي قيود .

· تقوم الدولة بفرض عقوبات جزائيه رادعه على الوسطاء من موردي العمال اللذين يعملون على تنقل الأيدي العامله بطرق غير قانونيه ، تص أحيانا إلى وقوعهم تحت طائلة القانون الاتحادي رقم (51) لعام 2006بشان مكافحة الاتجار بالبشر . 

· سياسات الهجره في دولة الامارات كدوله مستقبله للعماله ، تدعم تنقل الإيدي العامله فيما بين الدول العربيه ، و قد وقعت الدوله في هذا الخصوص عدد من الاتفاقيات الثنائيه مع بعض الدول العربيه ، منها مصر و الأردن و المغرب على سبيل المثال .

إلا أن هناك العديد من الصعوبات التى تحول دون التصديق على هذه الاتفاقية ، حيث تضمنت الاتفاقية نصوصا - نعتقد انها تحتاج إلى مراجعه و إعادة صياغـــــــــــــــه  - تتعارض مع التشريعــــــات الوطنيه ،  لعل من ابرزها :

1. نص الماده الأولى من الاتفاقية على أن تشمل الاتفاقية في نطاق تطبيقها العمال الفلسطينيين الذين يعملون او يتنقلون للعمل بين الدول الاطراف في هذه الاتفاقية مع تمتعهم بكل حقوق المواطن في بلده ، وعلى الرغم من تفهمنا للأسباب التى دعت إلى تضمين الاتفاقية هذا النص، إلا انه يتعارض مع التشريعات الوطنيه النافذه للدولة و التى تعطي لمواطني الدوله حقوقا لا يتمتع بها غيرهم .
2. نص الماده الرابعه من الاتفاقية و المعني بإنشاء جهاز ثلاثي مختص على الصعيد الوطني يقوم بالمجان بوضع و تنفيذ سياسة الهجرة و يتولى إعداد الدراسات و البيانات و الاحصاءات الخاصة بتنقل الأيدي العامله و القيام بالإجراءات المتعلقه بتنظيم تنقل الايدي العامله و على وجه الخصوص متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية و يتولى إعداد الاتفاقيات الثنائية و الجماعيه الخاصة بتنقل الأيدي العامله ، يشكل إلتزاما لا توجد حاجه فعليه إليه ، حيث أن هذه المهام  يتم  إنجازها بالفعل في الدوائر الحكوميه الاتحاديه ، وفقا لطبيعة  و مهام  السلطه التنفيذيه بالدوله و لا يوجد داع لإنشاء جهاز جديد  ، سيترتب بالتأكيد على إنشاؤه  إدخال الكثير من التعديلات على أدوار بعض الجهات العامله في الدولة و توفير إعتمادات ماليه بدون داع .

5 – هل يوجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن؟

- نعم توجد صعوبات وتم استعراضها فى الرد على الفقرة (4) من نموذج الاستبيان.

6 – هل تم إتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الإتفاقية ؟
تقوم وزارة العمل حالياً بمراجعة كافة الاتفاقيات العربية و الدولية لدراساتها و مقارنتها بالتشريعات الوطنيه  ، تمهيداً لرفع الاتفاقيات التي يمكن التصديق عليها  إلى المجلس الأعلى للإتحاد مشفوعة  بأسباب  إقتراح التصديق  .
7 – ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟

إن دولة الإمارات عند إصدارها لأى تشريع تعمل على الاطلاع والاسترشاد والاستعانة بأحكام اتفاقيات العمل العربية .
8 – هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير؟

نعم لقد تم إرسال نسخة من الاستبيان الخاص بهذه الاتفاقية إلى كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فى الدولة (ممثل أصحاب العمل) وجمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة فى الدولة (ممثل العمال) وحتى إعداد هذا التقرير لم تتسلم الوزارة ردا من أى منهما، كما ستقوم الوزارة بإرسال نسخة من هذا التقرير إلى هذه الجهات وحال وصول أى ردود أو تعليقات أو ملاحظات حوله سيتم رفعها إلى مكتب العمل العربى .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

تقديم الشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (4) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة باستكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .

*  *  *

(2) مملكة البحرين :
جاء في تقرير مملكة البحرين حول الاتفاقية العربية رقم (4) مايلي :
1- السلطة التشريعية في مملكة البحرين تتمثل في المجلس الوطني ( البرلمان ) والذي يتكون من مجلس الشورى ومجلس النواب .

2- نعم تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق في بلدنا .

3- القرار الذي تم اتخاذه بشأنها هو إرجاء التصديق عليها .

4- لا توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية .

5- لا توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية .

6- من الإجراءات التى تم اتخاذها توقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول العربية تتضمن التعاون المشترك فى تنقل الأيدى العاملة بين البلدين.

7- في عدد من التشريعات ، جرى الاسترشاد بأحكام الاتفاقية المذكورة ، وعموماً فإن تشريعات العمل النافذة في مملكة البحرين لا تتعارض مع أحكام الاتفاقية علماً بأن قانون العمل فى القطاع الاهلى ينص على أولوية العربى فى التشغيل بالنسبة للعمالة الوافدة.

8- نعم ، تم الشروع في التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال في بلادنا حين إعداد هذا التقرير ، تمشياً مع ما تقتضيه المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، حيث جرى إرسال نسخ من نماذج تقارير الاتفاقيات المذكورة إلى كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلا أننا لم نتلق رد كل منهما بعد حتى ساعة إعداد هذا التقرير .

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذا العلم بعرض الاتفاقية العربية رقم (4) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق على الاتفاقية ، وبالتطبيق العملي لبعض أحكام الاتفاقية المتمثل في توقيع اتفاقيات ثنائية خاصة بتنقل الأيدي العاملة بين عدد من الدول العربية وبالاسترشاد بأحكام الاتفاقية في عدد من التشريعات . وفي نفس الوقت تتمنى اللجنة على حكومة مملكة البحرين اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية ، خاصة وأنها أشارت فى ردها إلى أنه لا توجد صعوبات تحول دون التصديق عليها .

*  *  *

(3) الجمهورية الجزائرية :

جاء في تقرير حكومة الجمهورية الجزائرية حول الاتفاقية العربية رقم (4) مايلي :
وضعية المادة (4) من الاتفاقية العربية رقم (4) ومقارنتها مع التشريع الجزائرى :
· هذه المسألة تخالف أحكام المادة 12 من القانون 81/10 المؤرخ فى 11 يوليو 1981 المحدد لشروط تشغيل العمال الأجانب وأحكام المرسوم 82/510 المؤرخ فى 25 ديسمبر 1982، المحدد لتدابير منح رخص العمل المؤقتة إلى العمال الأجانب.

· تختص بكل هذه الأنشطة مصالح التشغيل طبقا للتشريع الساري المفعول .

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى الرد وتأمل أن يكون وفق نموذج التقرير الذى أرسله مكتب العمل العربى والخاص بالاتفاقية العربية رقم (4) تنفيذا لنظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.

*  *  *

(4) المملكة العربية السعودية :

جاء في تقرير المملكة العربية السعودية حول الاتفاقية العربية رقم (4) مايلي :
· إجابة رقم (1) : السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية هى مجلس الوزراء، علماً بأنه من بين الإجراءات التى يتم اتخاذها عرض تلك الاتفاقيات على مجلس الشورى
· إجابة رقم (2) : نعم
· إجابة رقم (3) : إرجاء التصديق عليها.
· إجابة رقم (4) : نعم
1) عدم انسجام نصوص تلك الاتفاقية مع نصوص الأنظمة الداخلية المعمول بها أو التوجهات الوطنية أو السياسة الوطنية.

2) تحرص حكومة المملكة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال بيئة العمل الوطنية والمتوافقة مع جوهر (روح) الاتفاقيات التى لم نصادق عليها.
· إجابة رقم (5) : كسابقة
· إجابة رقم (6) : لم يتم اتخاذ أي إجراءات.
· إجابة رقم (7) : نود الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر بصفة الاهتمام إلى جميع الاتفاقيات العربية ولا يعنى عدم التصديق على بعض الاتفاقيات أنها لا تأخذها بعين الاعتبار بل تسعى قدر الإمكان على العمل بروح تلك الاتفاقيات أو التوصيات والاستفادة منها.
· إجابة رقم (8) : تم إرسال نسخ من هذا التقرير إلى كل من :
· الدكتور / عبد الله صادق دحلان 
ممثل أصحاب العمل بمجلس الغرف التجارية السعودية

· الأستاذ/ نضال بن محمد رضوان
ممثل العمال من شركة الاتصالات السعودية
· ولم نتلق من أصحاب العمل أو العمال أي ملاحظات حتى تاريخ إرسال التقارير.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (4) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة المملكة العربية السعودية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(5) دولة الكويت :

جاء في تقرير حكومة دولة الكويت حول الاتفاقية العربية رقم (4) مايلي :

1- السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستوري هى السلطة التشريعية المتمثلة فى "مجلس الأمة".
2- نعم تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة.

3- القرار الذي تم اتخاذه بشأنها الاتفاقية هو إرجاء التصديق عليها .

4- نعم توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية .
وتتمثل هذه الصعوبات فى تعارض بعض أحكام الاتفاقية مع القوانين الوطنية المعمول بها ومن ذلك :-

1) الفقرة (2) من المادة الأولى نصت على تمتع العامل الفلسطيني بكل حقوق المواطن فى بلده، وذلك يتعارض مع الكثير من القوانين الوطنية ومنها التأمينات الاجتماعية الذى تطبق أحكامه على المواطنين فقط، وكذلك الحق فى الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية حيث أن القوانين المنظمة لهذه الحقوق تضمنت النص على احوال لا يستفيد منها إلا المواطن الكويتى فقط.

5- نعم توجد صعوبات عملية تحويل دون التصديق على الاتفاقية.
· وهى نفس الصعوبات الناتجة عن تعارض التشريعات الوطنية مع بعض أحكام الاتفاقية.

· لا توجد صعوبات اقتصادية
· لا توجد صعوبات أخرى
· ليس هناك تصور للتغلب على الصعوبات المذكورة

6- لم يتخذ أي إجراء
7- لا شيء بخصوصها
8- تم إعداد هذا التقرير بمعرفة الحكومة لكونه تقرير حكومي وستقوم بإرسال نسخ منه إلى أصحاب الأعمال والعمال وفى حال تلقينا أي ملاحظة منهم على الرد سنوافى اللجنة به.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (4) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة دولة الكويت اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(6) الجمهورية اللبنانية :

جاء في تقرير الحكومة الجمهورية اللبنانية حول الاتفاقية العربية رقم (4) مايلي :
تبدى وزارة العمل فى ما يلي أدناه بالمعلومات حول الأسئلة الواردة فى نموذج التقرير المطلوب إعداده عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية حول الاتفاقيات المذكورة أعلاه والتى لم يتم بعد التصديق عليها من قبل الدولة اللبنانية

أولا : ما خص السؤال الأول حول السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات المذكورة أعلاه طبقا للنظام الدستوري :

نشير إلى المادة 52 من الدستور اللبنانى :

"يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة فى عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها ......... أما المعاهدات التى تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات الجارية وسائر المعاهدات التى لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وحيث إن الاتفاقيات العربية غير المبرمة أرقام ( 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 -11 – 12 – 14 – 16) ، هى من تلك التى لا يجوز فسخها سنة فسنة لتعلقها بقوانين العمل فهى تستوجب موافقة مجلس النواب لإبرامها.

ثانيا : فى ما خص الأسئلة أرقام (2 – 3 – 5 – 6 – 7) :

ان وزارة العمل تولى موضوع التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية غير المبرمة الاهتمام البالغ ولذلك فقد تم تشكيل لجنة بموجب المذكرة رقم 58/1 تاريخ 20/6/2009 للتعمق فى تفسير إحكام تلك الاتفاقيات بهدف اتخاذ موقف بشأنها. وقد وضعت اللجنة فى أولويات أعمالها الاتفاقيات العربية غير مبرمة التى يعمل مكتب العمل العربى الموقر على متابعتها فى الوقت الحاضر.

وسوف نوافى المكتب بأية مستجدات حولها فى حينه .

ثالثا : فى ما خص السؤال الرابع حول الصعوبات التشريعية التى تحول هون التصديق على الاتفاقيات المذكورة أعلاه حتى الآن :

تود وزارة العمل بداية الإشارة إلى ان مشروع تعديل قانون العمل اللبنانى، الذى أعدته لجنة ثلاثية الأطراف بموجب القرار رقم 210/1 تاريخ 21/12/2000 وضمت ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات أصحاب العمل والعمال وبعض الخبراء القانونيين، مازال قيد الدرس لإدخال المزيد من التعديلات عليه فى ضوء الاتفاقيات الدولية والعربية المبرمة، كما أن المشاورات جارية لتذليل الصعوبات التى تعترض التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية غير المبرمة أن ما يعيق التصديق وجود تباين فيما بين نص التشريع اللبنانى  وإحكام الاتفاقيات العربية غير المبرمة.

ويتضمن هذا الجزء من التقرير إشارة إلى إحكام المواد الواردة فى الاتفاقيات أرقام (3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 11 – 12 – 14 ) والتى تتعارض مع نص التشريع اللبنانى كما هو مبين أدناه.

نورد فى ما يلى إحكام المواد فى الاتفاقية والتى تتعارض مع نص التشريع اللبنانى :
· المادة الثانية من الاتفاقية :

· تناولت هذه المادة إعطاء أولوية العمل للفلسطيني على سواهم من اليد العاملة الأجنبية، وضمان عدم تعرض عائلة الأجنبي للاضطهاد وحق أسرة الأجنبي بطلب الإقامة غير محدد بمهلة معينة.
· نشير إلى ان التشريع اللبناني لم يتطرق إلى تلك المبادئ المذكورة.

· تتعارض هذه المادة مع نص التشريع اللبناني لناحية وجوب تضمين عقد العمل مكان تأدية الاجر والاستقطاعات منه.
· يوجد تعارض أيضا لناحية الحقوق النقابية للعمال الوافدين اذ ان مشروع تعديل قانون العمل ينص على حق العمال الاجانب بالانتساب إلى النقابات ويمنع عليهم الترشيح والانتخاب .
· لم يتناول التشريع اللبناني إنشاء جهاز ثلاثى الأطراف مختص برعاية العمالة الأجنبية.

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذ العلم بما جاء فى تقرير حكومة الجمهورية اللبنانية حول الاتفاقية العربية رقم (4) ، وتأمل اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة لعرض الاتفاقية على الجهة المختصة بالتصديق لتقرير ما تراه مناسبا بهذا الشأن .
* * * *

ثالثاً : الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية  :
1- لاحظت اللجنة ، بعد إطلاعها على الوثيقة التي عرضها عليها مكتب العمل العربي بأن عدداً من الدول ، لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقريرها حول الاتفاقية العربية رقم (7) لسمة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية ، تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هي : 

	- جمهورية جيبوتي
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- جمهورية السودان
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- سلطنة عمان
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- دولة قطر
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- جمهورية مصر العربية
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- المملكة المغربية
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
	غير مصادقة على الاتفاقية


لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدي إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها في نظام اتفاقيات وتوصيات اعمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1988 .

2- وصل إلى مكتب العمل العربي تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (7) ، من الدول التالية :

(1) دولة الإمارات العربية المتحدة

(2) المملكة العربية السعودية

(3) دولة الكويت

(4) الجمهورية اللبنانية

**  دراسة التقارير :
(1) دولة الإمارات العربية المتحدة ( غير مصادقة على الاتفاقية ) :

**  جاء فى تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة حول الاتفاقية العربية رقم (7) ما يلى :
أعد هذا التقرير من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة طبقا لحكم المادة (16) من نظام إتفاقيات وتوصيات العمل العربية فى هذا الشأن، وهو يغطي الفترة الزمنية المنتهية في 30/6/2009  فيما يتعلق ببيان الإجراءات المتخذه لتسهيل التصديق على الاتفاقيات التى لم يتم التصديق عليها وفقا  للنموذج المعد من قبل مكتب العمل العربي . 

1- من هي السلطة المختصة بالتصديق على الإتفاقية طبقا للنظام الدستوري في بلدكم ؟ 

السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات طبقا للنظام الدستورى هو المجلس الأعلى للاتحاد ويشكل من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم فى إماراتهم فى حالة غيابهم أو تعذر وجودهم ، وهو أرفع سلطة دستورية فى دولة الإمارات العربية المتحدة ويتولى رسم السياسات العامة ويقر التشريعات الاتحادية ويقوم بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وذلك من خلال مرسوم .
2  : هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق في بلدكم ؟
 نعم تم عرض الاتفاقية على السلطه المختصه  بالتصديق مره اخرى خلال شهر يونيو من العام الجاري .
3 : ما هو القرار الذي تم إتخاذه بشأنها ؟

 إرجاء التصديق إلى وقت لاحق .

4 - هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الإتفاقية حتى الأن ؟

القانون الاتحادى رقم (8) لعام 1980 فى شأن تنظيم علاقات العمل يشير إلى أن العامل يتعرض من خلال أدائه للعمل للعديد من المخاطر التى لا يتعرض لها غيره ، وقد تكون هذه المخاطر ميكانيكية كيميائية ، فيزيائية أو بيولوجية وغيرها ، لذا نظم فى الفصل الخامس منه أغلب المسائل المتعلقة بسلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية حيث يتفق مع المواد رقم (1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 10) من الاتفاقية ، وهى المواد الواجب التصديق عليها فى حالة اختيار الدولة الأخذ بنظام التصديق الجزئى على الاتفاقية وذلك على النحو التالى :
· تنص المادة (91) من القانون على وجوب توفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التى قد تحدث أثناء العمل ، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التى قد تنجم عن استعمالات الآلات وغيرها من أدوات العمل ، كما يجب عليه اتباع كافة أساليب الوقاية الأخرى التى تقررها وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التى يزود بها لهذا الغرض وأن ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التى تهدف إلى حمايته من الأخطار وأن يمتنع عن القيام بأى عمل من شأنه عرقلة تنفيذ تلك التعليمات.
· أما المادة (92) فتنص على كل صاحب عمل أن يعلق فى مكان ظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة بشان وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التى قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وذلك باللغة العربية ولغة أخرى يفهمها العامل عند الاقتضاء .
· فى حين نصت المادة (93) على ضرورة أن يعد صاحب العمل صندوقا أو صناديق للإسعافات مزودة بالأدوية والأربطة والمطهرات وغيرها ، ويخصص صندوق إسعاف لكل مائة عامل ويوضع فى مكان ظاهر ، أما المادة (94) فتشير إلى إلزام صاحب العمل بتوفير أسباب النظافة والتهوية لكل مكان من أماكن العمل وتزويده بالإضاءة المناسبة والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه .
· وتنص المادة (95) على أن يعهد صاحب العمل إلى طبيب أو أكثر فحص العمال المعرضين لخطر الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة فحصا شاملا مرة كل ستة أشهر على الأكثر بصفة دورية وأن يثبت نتيجة الفحص بسجلاته وكذلك فى ملفات أولئك العمال .
· كما يلزم صاحب العمل فى المادة (96) بتوفير وسائل العناية الطبية طبقا للمستويات التى يقررها وزير العمل والشئون الاجتماعية بالاشتراك مع وزير الصحة .
· وأشارت المادة (97) أن لوزير العمل والشئون الاجتماعية بعد استطلاع رأى وزارة الصحة أن يحدد بقرارات منه التدابير العامة والوقاية الصحية التى تطبق على جميع المنشآت التى تستخدم عمالا لاسيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والإنارة والتهوية وغرف الطعام وتأمين المياه الصالحة للشرب وللنظافة وتصفية ما يعكر الجو من غبار ودخان وتحديد الاحتياطات الواجب اتخاذها ضد الحريق والتيار الكهربائى .
· أما المادة (100) فتلزم العامل على أن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته إذ عليه أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما فى حوذته منها ، ولصاحب العمل أن يُضَمِّن لائحة الجزاءات عقوبات لكل عامل يخالف الأحكام المقررة فى الفقرة السابقة .
· ونصت المادة (101) على كل صاحب عمل يستخدم عمالا فى مناطق بعيدة عن المدن ولاتصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم الخدمات من وسائل الانتقال المناسبة والمياه الصالحة للشرب والمواد الغذائية المناسبة ووسائل الإسعافات الطبية ووسائل الترفيه والنشاط الرياضى ، ويحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه المناطق التى ينطبق عليها حكم هذه المادة كلها أو بعضها ، وفيما عدا المواد الغذائية وتكون الخدمات المشار إليها فى هذه المادة على نفقة صاحب العمل ولا يجوز تحميل العامل شيئا منها .
· وفيمايتعلق بتشغيل الأحداث والنساء ، فينظم القانون الاتحادى رقم (8) لعام 1980 فى الفصل الثانى من الباب الثانى منه تشغيل الأحداث ، وذلك على النحو التالى :
· تنص المادة (20) من القانون على أنه لايجوز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل تمام سن الخامسة عشر .

· تنص المادة (23) من القانون على أنه لايجوز تشغيل الأحداث ليلا فى المشروعات الصناعية ، ويقصد بكلمة الليل مدة لاتقل عن اثنتا عشر ساعة متتالية تشمل الفترة من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا .
· تنص المادة (24) من القانون على أنه يحظر تشغيل الأحداث فى الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد استطلاع رأى الجهات المختصة .
· كما أفرد القانون الاتحادى رقم (8) لسنة 1980 فى شأن تنظيم علاقات العمل فى الفصل الثالث من الباب الثانى منه تشغيل النساء وذلك على النحو التالى :
· تنص المادة (27) من القانون على أنه لايجوز تشغيل النساء ليلا ويقصد بكلمة الليل مدة لاتقل عن إحدى عشر ساعة متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا .
· تنص المادة (29) من القانون على حظر تشغيل النساء فى الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو أخلاقيا وكذلك فى الأعمال الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد استطلاع رأى الجهات المختصة .
· ومن التشريعات الأخرى المعنية بالصحة والسلامة هى :
· قرار وزارى رقم (4/1) لسنة 1981 فى شأن تحديد الأعمال الخطرة أو التى يجوز فيها تخفيض ساعات العمل المقررة قانونا .
· قرار وزارى رقم (5/1) لسنة 1981 فى شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة والتى يحظر تشغيل الأحداث فيها .
· قرار وزارى رقم (6/1) لسنة 1981 فى شأن تحديد الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو أخلاقيا والتى لايجوز تشغيل النساء فيها .
· قرار وزارى رقم (27/1) لسنة 1981 فى شأن تحديد المناطق والأماكن البعيدة عن العمران المشار إليها فى قانون تنظيم علاقات العمل رقم (8) لسنة 1980 .
· قرار وزارى رقم (32) لسنة 1982 بشأن أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل إذا كانت فى مواقع العمل أو بالسكن وما يحفظ بيئة العمل .
· قرار وزارى رقم (37/2) لسنة 1982 فى شأن مستويات العناية الصحية التى يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله .
· قرار وزارى رقم (587) لسنة 2009 فى شأن تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف .
· قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2009 بشأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالى .
( مرفق نسخة من التشريعات المشار إليها أعلاه ) .
يتضح مما سبق أنه لا يوجد تعارض بين الالتزامات التى يفرضها التشريع الوطنى على العامل وصاحب العمل بغرض تأمين الصحة والسلامة فى أماكن العمل ، وبين ما تتطلبه اتفاقية العمل محل الدراسة ، وبالتالى فليس هناك صعوبات تعوق عملية التصديق على الاتفاقية .
5 – هل يوجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن؟

· لا توجد صعوبات كون دولة الإمارات عند إصدارها لأى تشريع تعمل على ضرورة تطبيقه وإعماله واقعيا وعمليا لتحقيق الأهداف المنشودة منه .
· لا توجد صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية تحول دون التصديق على الاتفاقية.
· نعم لدينا تصورات للتغلب على الصعوبات ، وتكمن هذه التصورات بالاهتمام بالتدريب فى مجال الصحة والسلامة المهنية ونشر الوعى به لما له من تأثير على التنمية كما له فوائد على الاقتصاد ككل وخاصة فيما يتعلق برفع مستوى الإنتاجية وتحسين العلاقات بين أصحاب العمل والعمال إلى جانب أجواء عمل أكثر صحية وسلامة ، والسعى نحو خلق هذا الرابط وتدريب العاملين فى هذا الحقل عبر ندوات وورش العمل وبرامج التدريب الذاتية .
6 – هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الإتفاقية :

(1) تقوم وزارة العمل حالياً بمراجعة كافة الاتفاقيات العربية و الدولية لدراساتها و مقارنتها بالتشريعات الوطنيه  ، تمهيداً لرفع الاتفاقيات التي يمكن التصديق عليها  إلى المجلس الأعلى للإتحاد مشفوعة  بأسباب  إقتراح التصديق  .
(2) نظرا للآهمية البالغة التى يشكلها قطاع الصحة والسلامة المهنية ، أفرد الهيكل الجديد لوزارة العمل إدارة خاصة للصحة والسلامة المهنية ، وتمت زيادة عدد المفتشين العاملين بها حتى تستطيع القيام بمسئولياتها .
(3) هنالك جهود تبذل من قبل الحكومة بالتشاور مع منظمات المجتمع المدنى لتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة سعيا منها إلى أن تصبح الإمارات ضمن أفضل خمس حكومات فى العالم فى تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية لعمالها فى القطاعين العام والخاص :
· قامت وزارة العمل بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الصحة بأبو ظبى فى مجال الصحة والسلامة المهنية وذلك لوضع معايير وبرامج وقائية تخفض من معدلات إصابات العمل، وتعمل على توفير بيئة العمل الصحية المثلى، بالاعتماد على قاعدة البيانات المتكاملة التى تملكها الهيئة عن الشركات وأعداد عمالها وأنشطتها، بحيث تقوم الفرق التفتيشية المشتركة بين وزارة العمل وهيئة الصحة بالتأكد من التزام أصحاب العمل والشركات بهذه المعايير.

· تنص مذكرة التفاهم على إنشاء لجنة مشتركة مكونة من ستة أعضاء ، تجتمع اللجنة ثلاث مرات سنويا، تحدد الإطار العام للتعاون وخطة العمل الشاملة وكيفية تنفيذها وفق جدول زمنى يقوم الطرفان بإعداده، كما يجوز لها تقديم توصيات فى مجالات أخرى إلى الإدارة العليا فى كلا الطرفين ، كما تنص على أن يتم التشاور بين الطرفين قبل الإفصاح عن أى معلومة يتم التوصل لها عن طريق التعاون المشترك بينهما .
7 – ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟

إن دولة الإمارات عند إصدارها لأى تشريع تعمل على الاطلاع والاسترشاد بأحكام اتفاقيات العمل العربية ، كما أن مشروع قانون العمل المعدل المنتظر إقراره تم الاسترشاد فى وضعه بمعايير العمل العربية .
8 – هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير؟

نعم لقد تم إرسال نسخة من الاستبيان الخاص بهذه الاتفاقية إلى كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فى الدولة (ممثل أصحاب العمل) وجمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة فى الدولة (ممثل العمال) وحتى إعداد هذا التقرير لم تتسلم الوزارة ردا من أى منهما، كما ستقوم الوزارة بإرسال نسخة من هذا التقرير إلى هذه الجهات وحال وصول أى ردود أو تعليقات أو ملاحظات حوله سيتم رفعها إلى مكتب العمل العربى .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

تقديم الشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على ردها المفصل والخاص بالاتفاقية العربية رقم (7)، وتأمل اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية ، خاصة وأن الحكومة تشير فى ردها إلى أنه لا توجد أى صعوبات تحول دون التصديق عليها .

*  *  *

(2) المملكة العربية السعودية :

جاء في تقرير المملكة العربية السعودية حول الاتفاقية العربية رقم (7) مايلي :
· إجابة رقم (1) : مجلس الوزراء، علماً بأنه من بين الإجراءات التى يتم اتخاذها عرض تلك الاتفاقيات على مجلس الشورى
· إجابة رقم (2) : نعم
· إجابة رقم (3) : إرجاء التصديق عليها.
· إجابة رقم (4) : نعم
ان أسباب عدم التصديق على تلك الاتفاقية تظل متفاوتة من حيث :

1) عدم انسجام نصوص تلك الاتفاقية مع نصوص الأنظمة الداخلية المعمول بها أو التوجهات الوطنية أو السياسة الوطنية.

2) تضمنت الاتفاقية بعض الأحكام التى لا يوجد لها مقابل فى نظام العمل والعمال السعودى .
· إجابة رقم (5) : كسابقة
· إجابة رقم (6) : لم يتم اتخاذ أي إجراءات.
· إجابة رقم (7) : نود الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر بصفة الاهتمام إلى جميع الاتفاقيات العربية ولا يعنى عدم التصديق على بعض الاتفاقيات أنها لا تأخذها بعين الاعتبار بل تسعى قدر الإمكان على العمل بروح تلك الاتفاقيات أو التوصيات والاستفادة منها.
· إجابة رقم (8) : تم إرسال نسخ من هذا التقرير إلى كل من :
· الدكتور / عبد الله صادق دحلان 
ممثل أصحاب العمل بمجلس الغرف التجارية السعودية

· الأستاذ/ نضال بن محمد رضوان
ممثل العمال من شركة الاتصالات السعودية
· ولم نتلق من أصحاب العمل أو العمال أي ملاحظات حتى تاريخ إرسال التقارير.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (7) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة المملكة العربية السعودية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(3) دولة الكويت :

جاء في تقرير حكومة دولة الكويت حول الاتفاقية العربية رقم (7) مايلي :

1- السلطة المختصة بالتصديق هى مجلس الأمة (السلطة التشريعية) .
2- نعم تم عرض الاتفاقية على السلطة التشريعية.

3- القرار المتخذ بشأنها هو إرجاء التصديق عليها .

4- نعم توجد صعوبات تشريعية تتمثل فى الآتى :-
1) المادة الأولى أوجبت أن تشتمل التشريعات على أحكام خاصة بالتأمين على العمال من حوادث العمل وأمراض المهنة، وهذا يتعارض مع المعمول به فى التشريعات الوطنية حيث أن التأمين فى هذه الحالة اختياري وليس وجوبي ، فضلا أن قانون التأمينات الاجتماعية لا تطبق أحكامه إلا على الشخص المتمتع بالجنسية الكويتية فقط.
2) المادة الثانية من الاتفاقية ينطبق عليها نفس الملاحظة السابقة فى الفقرة (أ).
3) الفقرة (1) من المادة السادسة تتعارض مع الفقرة (أ) من المادة (19) من قانون العمل فى القطاع الأهلى التى أجازت تشغيل الأحداث بين 14 – 18 سنة بشروط معينة فصلتها المادة 19 المشار إليها.
5- لا توجد صعوبات عملية تحويل دون التصديق على الاتفاقية.
· وهى نفس الصعوبات الناتجة عن تعارض التشريعات الوطنية مع بعض أحكام الاتفاقية.

· لا توجد صعوبات اقتصادية
· لا توجد صعوبات أخرى
· ليس هناك تصور محدد فى الوقت الحالي.
6- لم تتخذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على الاتفاقية.
7- تعتبر معظم الأحكام الواردة فى الاتفاقية معمول بها فى التشريعات الوطنية.
8- تم إعداد هذا التقرير بمعرفة الحكومة وأرسلت نسخ منه إلى كل من الاتحاد العام لنقابات الكويت ممثلا للعمال، وغرفة تجارة وصناعة الكويت ممثلة لأصحاب الأعمال ، ولم نتلق أي ملاحظات بشأنه.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (7) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة دولة الكويت اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية ، خاصة وقد أورد التقرير بأن معظم إحكام الاتفاقية معمول بها فى التشريعات الوطنية.

(4) الجمهورية اللبنانية :

جاء في تقرير حكومة الجمهورية اللبنانية حول الاتفاقية العربية رقم (7) مايلي :
تبدى وزارة العمل فى ما يلي أدناه بالمعلومات حول الأسئلة الواردة فى نموذج التقرير المطلوب إعداده عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية حول الاتفاقيات المذكورة أعلاه والتى لم يتم بعد التصديق عليها من قبل الدولة اللبنانية

أولا : ما خص السؤال الأول حول السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات المذكورة أعلاه طبقا للنظام الدستوري :

نشير إلى المادة 52 من الدستور اللبنانى :

"يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة فى عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها ......... أما المعاهدات التى تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات الجارية وسائر المعاهدات التى لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وحيث إن الاتفاقيات العربية غير المبرمة أرقام ( 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 -11 – 12 – 14 – 16) ، هى من تلك التى لا يجوز فسخها سنة فسنة لتعلقها بقوانين العمل فهى تستوجب موافقة مجلس النواب لإبرامها.

ثانيا : فى ما خص الأسئلة أرقام (2 – 3 – 5 – 6 – 7) :

ان وزارة العمل تولى موضوع التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية غير المبرمة الاهتمام البالغ ولذلك فقد تم تشكيل لجنة بموجب المذكرة رقم 58/1 تاريخ 20/6/2009 للتعمق فى تفسير إحكام تلك الاتفاقيات بهدف اتخاذ موقف بشأنها. وقد وضعت اللجنة فى أولويات أعمالها الاتفاقيات العربية غير مبرمة التى يعمل مكتب العمل العربى الموقر على متابعتها فى الوقت الحاضر.

وسوف نوافى المكتب بأية مستجدات حولها فى حينه .

ثالثا : فى ما خص السؤال الرابع حول الصعوبات التشريعية التى تحول هون التصديق على الاتفاقيات المذكورة أعلاه حتى الآن :

تود وزارة العمل بداية الإشارة إلى ان مشروع تعديل قانون العمل اللبنانى، الذى أعدته لجنة ثلاثية الأطراف بموجب القرار رقم 210/1 تاريخ 21/12/2000 وضمت ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات أصحاب العمل والعمال وبعض الخبراء القانونيين، مازال قيد الدرس لإدخال المزيد من التعديلات عليه فى ضوء الاتفاقيات الدولية والعربية المبرمة، كما أن المشاورات جارية لتذليل الصعوبات التى تعترض التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية غير المبرمة أن ما يعيق التصديق وجود تباين فيما بين نص التشريع اللبنانى  وإحكام الاتفاقيات العربية غير المبرمة.

ويتضمن هذا الجزء من التقرير إشارة إلى إحكام المواد الواردة فى الاتفاقيات أرقام (3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 11– 14 ) والتى تتعارض مع نص التشريع اللبنانى كما هو مبين أدناه.

نورد فيما ما يلى إحكام المواد فى الاتفاقية المذكورة أعلاه والتى تتعارض مع نص التشريع اللبنانى :
· المادة الثانية من الاتفاقية :

نصت هذه المادة على وجوب مساواة جميع العمال العرب بالعمال الوطنيين فى تطبيق إحكام السلامة والصحة المهنية، وإحكام التأمين من حوادث العمل وإمراض المهنة.
تجدر الإشارة إلى ان الزامية تطبيق إحكام هذه المادة، على جميع رعايا الدول العربية العاملين فى لبنان ، دون ان تكون هذه المساواة مرتبطة بتصديق الدولة التى ينتمي اليها هؤلاء العمال على الاتفاقية رقم (7) ، لا يتوافق مع نص التشريع اللبناني .

· المادة العاشرة من نص الاتفاقية :

لم يتطرق التشريع اللبنانى إلى المبادئ الواردة فى المادة (10) لوجوب أخطار الجهة المختصة بالحالات المرضية المشتبه بها.

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذ العلم بما جاء فى تقرير حكومة الجمهورية اللبنانية حول الاتفاقية العربية رقم (4) ، وتأمل اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

رابعاً : الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل   :
1- لاحظت اللجنة ، بعد إطلاعها على الوثيقة التي عرضها عليها مكتب العمل العربي بأن عدداً من الدول ، لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقريرها حول الاتفاقية العربية رقم (7) لسمة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية ، تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هي : 

	- الجمهورية التونسية
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- جمهورية جيبوتي
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- جمهورية السودان
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- سلطنة عمان
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- دولة قطر
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- المملكة المغربية
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
	غير مصادقة على الاتفاقية


لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدي إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1988 ،  مع الإشارة على أن أغلب الدول أعيدت مفاتحتها للمرة الثانية لمعرفة ما اتخذته من إجراءات لتسهيل التصديق على هذه الاتفاقية ، وذلك استناداً إلى المادة (12) من النظام .
2- وصل إلى مكتب العمل العربي تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (13) من الدول التالية :

(1) دولة الإمارات العربية المتحدة .
(2) المملكة العربية السعودية .

(3) الجمهورية اليمنية .

**  دراسة الردود :

(1) دولة الإمارات العربية المتحدة ( غير مصادقة على الاتفاقية ) :
جاء فى تقرير حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول الاتفاقية العربية رقم (13) مايلى :

أعد هذا التقرير من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة طبقا لحكم المادة (16) من نظام إتفاقيات وتوصيات العمل العربية  وهو يغطي الفترة الزمنية المنتهية في 30/6/2009 .  فيما يتعلق ببيان الإجراءات المتخذه لتسهيل التصديق على الاتفاقيات التى لم يتم التصديق عليها وفقا  للنموذج المعد من قبل مكتب العمل العربي . 

1- من هي السلطة المختصة بالتصديق على الإتفاقية طبقا للنظام الدستوري في بلدكم ؟ 

طبقا للنظام الدستوري فإن المجلس الأعلى للاتحاد والذي يتشكل من حكام الإمارات السبع المكونة للإتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم ، هو أرفع سلطة دستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة . وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية . وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية ، وهو المعني كذلك بالتصديق على الإتفاقيات والمعاهدات الدولية . 

2  : هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق في بلدكم ؟
 نعم تم عرض الاتفاقية على السلطه المختصه  بالتصديق مره اخرى خلال شهر يونيو من العام الجاري .

3 : ما هو القرار الذي تم إتخاذه بشأنها ؟

 إرجاء التصديق إلى وقت لاحق .

4 - هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الإتفاقية حتى الأن ؟

لاتوجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية ، فمواد الاتفاقية تتفق أحكامها مع ما يوفره التشريع الوطنى للعمال فى بيئة العمل ، حيث ينظم القانون الاتحادى رقم (8) لسنة 1980 فى الباب الخامس منه كل ما يتعلق بسلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة على النحو التالى :

· تنص المادة (91) من القانون على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التى قد تحدث أثناء العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التى قد تنجم عن استعمالات الآلات وغيرها من أدوات العمل، كما يجب عليه اتباع كافة أساليب الوقاية الأخرى التى تقررها وزارة العمل والشئون الاجتماعية وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التى يزود بها لهذا الغرض وأن ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التى تهدف إلى حمايته من الأخطار وأن يمتنع عن القيام بأى عمل من شأنه عرقلة تنفيذ تلك التعليمات .
· تنص المادة (94) من القانون ، مع عدم الإخلال بأحكام اللوائح والقرارات التى تصدرها السلطات الحكومية المختصة يجب على صاحب العمل أن يوفر أسباب النظافة والتهوية التامة لكل مكان من أماكن العمل وأن يزود هذه الأماكن بالإضاءة المناسبة والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه .
· ومن التشريعات الأخرى المعنية بتنظيم بيئة العمل فى دولة الإمارات العربية المتحدة مايلى :
· قرار وزارى رقم (4/1) لسنة 1981 فى شأن تحديد الأعمال الخطرة أو التى يجوز فيها تخفيض ساعات العمل المقررة قانونا .
· قرار وزارى رقم (5/1) لسنة 1981 فى شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة والتى يحظر تشغيل الأحداث فيها .
· قرار وزارى رقم (6/1) لسنة 1981 فى شأن تحديد الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو أخلاقيا والتى لايجوز تشغيل النساء فيها .
· قرار وزارى رقم (27/1) لسنة 1981 فى شأن تحديد المناطق والأماكن البعيدة عن العمران المشار إليها فى قانون تنظيم علاقات العمل رقم (8) لسنة 1980 .
· قرار وزارى رقم (32) لسنة 1982 بشأن أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل .
· قرار وزارى رقم (37/2) لسنة 1982 فى شأن مستويات العناية الصحية التى يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله .
يتضح مما سبق أن التشريع فى دولة الإمارات العربية المتحدة ينسجم مع نصوص الاتفاقية ، وبالتالى فليس هناك صعوبات تعوق عملية التصديق على الاتفاقية .
5 – هل يوجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن؟

· لا توجد صعوبات تحول دون التصديق على الاتفاقية كون دولة الإمارات عند إصدارها لأى تشريع تعمل على ضرورة تطبيقه وإعماله واقعيا لتحقيق الأهداف المنشودة منه .
· لا توجد صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية تحول دون التصديق على الاتفاقية .
6 – هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الإتفاقية :

نعم ، إن وزارة العمل دائما ما تقوم بمراجعة كافة الاتفاقيات والمواثيق العربية ومنها اتفاقيات العمل العربية ، وذلك بشكل دورى للاستفادة من توجهاتها فى إطار تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بالخدمات الاجتماعية .
7 – ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟

إن دولة الإمارات عند إصدارها لأى تشريع تعمل على الاطلاع والاسترشاد بأحكام اتفاقيات العمل العربية ، كما أن مشروع قانون العمل المعدل المنتظر إقراره تم الاسترشاد فى وضعه بمعايير العمل العربية .
8 – هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير؟

نعم لقد تم إرسال نسخة من الاستبيان الخاص بهذه الاتفاقية إلى كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فى الدولة (ممثل أصحاب العمل) وجمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة فى الدولة (ممثل العمال) وحتى إعداد هذا التقرير لم تتسلم الوزارة ردا من أى منهما، كما ستقوم الوزارة بإرسال نسخة من هذا التقرير إلى هذه الجهات وحال وصول أى ردود أو تعليقات أو ملاحظات حوله سيتم رفعها إلى مكتب العمل العربى .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

تقديم الشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على ردها المفصل والخاص بالاتفاقية العربية رقم (13)، وتأمل اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية ، خاصة وأن الحكومة أكدت فى ردها أنه لا توجد أى صعوبات تحول دون التصديق عليها .

*  *  *

(2) المملكة العربية السعودية :

جاء في تقرير المملكة العربية السعودية حول الاتفاقية العربية رقم (13) مايلي :
· إجابة الفقرة (1) : مجلس الوزراء، علماً بأنه من بين الإجراءات التى يتم اتخاذها عرض تلك الاتفاقيات على مجلس الشورى
· إجابة رقم (2) : نعم
· إجابة رقم (3) : إرجاء التصديق عليها.
· إجابة رقم (4) : نعم
إن أسباب عدم التصديق على تلك الاتفاقية تظل متفاوتة من حيث :

1) عدم انسجام نصوص تلك الاتفاقية مع نصوص الأنظمة الداخلية المعمول بها أو التوجهات الوطنية أو السياسة الوطنية.

2) تحرص حكومة المملكة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال بيئة العمل الوطنية والمتوافقة مع جوهر (روح) الاتفاقيات التى لم نصادق عليها.
3) تضمنت الاتفاقية بعض الأحكام التى لا يوجد لها مقابل فى نظام العمل.
· إجابة رقم (5) : كسابقة
· إجابة رقم (6) : لم يتم اتخاذ أي إجراءات.
· إجابة رقم (7) : نود الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر بصفة الاهتمام إلى جميع الاتفاقيات العربية ولا يعنى عدم التصديق على بعض الاتفاقيات أنها لا تأخذها بعين الاعتبار بل تسعى قدر الإمكان على العمل بروح تلك الاتفاقيات أو التوصيات والاستفادة منها.
· إجابة رقم (8) : تم إرسال نسخ من هذا التقرير إلى كل من :
· الدكتور / عبد الله صادق دحلان 
ممثل أصحاب العمل بمجلس الغرف التجارية السعودية

· الأستاذ/ نضال بن محمد رضوان
ممثل العمال من شركة الاتصالات السعودية
ولم نتلق من أصحاب العمل أو العمال أي ملاحظات حتى تاريخ إرسال التقارير.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (13) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة المملكة العربية السعودية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(3) الجمهورية اليمنية :

جاء في تقرير الجمهورية اليمنية حول الاتفاقية العربية رقم (13) مايلي :
1- السلطة المختصة بالتصديق هي السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب .

2- لم يتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب .
3- لم يتخذ أي قرار من قبل مجلس النواب بسبب عدم العرض عليه .
4- نعم توجد صعوبات تشريعية تحول دون العرض على مجلس النواب :
· الصعوبات تتمثل في نص المادة (137) من الدستور والتي جاء فيها أن يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعيــة وفقاً للقوانين والقرارات كما يمارس بوجه خاص ( مجموعة من الاختصاصات ) منها الفقرة (د) الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما .
· وهذا يعني أن الاتفاقيات التي يتم دراستها وترى الوزارة عدم التصديق عليها في الوقت الحالي لا تحال إلى مجلس النواب لأن الفقرة (د) تؤكد على الموافقة أولاً للعرض على السلطة التشريعية أما إذا لم تكن هناك موافقة من الحكومة فلا تعرض على السلطة التشريعية .
5- تتمثل الصعوبات العملية التي تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن في أن الوزارة تتولى دراسة الاتفاقية وترفعها إلى مجلس الوزراء والذي بدوره يتولى تكليف وزارة الشئون القانونية بإعادة دراسة الاتفاقية وإبداء الرآي فإذا كان الرآي عدم المصادقة لا يقوم مجلس الوزراء بالعرض على مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة ( 137) من الدستور .
يوجد مقترح بإجراء تعديلات دستورية سنعمل على إضافة مواد تعطي للحكومة صلاحية عرض الاتفاقيات على السلطة التشريعية بغض النظر عن موافقة مجلس الوزراء على التصديق أو عدم التصديق .
6- لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتسهيل التصديق بسبب النص الدستوري الوارد في الفقرة (د) المادة (137) .
7- تم الاسترشاد بأحكام الاتفاقية فيما يتعلق بصحة وبيئة العمل عند إعداد قانون العمل رقم (5) لعام 1995.
8- لقد تم إرسال صور المذكرة الموجهة من السيد / المدير العام لوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل رقم ( ح . أ / 21 / 801 ) وتاريخ 18 / 5 / 2009 ونماذج التقارير لاتفاقيات العمل العربية أرقام ( 3 ، 8 ، 13 ، 14 ، 15 ، 18 ) وردود الحكومة على نماذج التقارير إلى كل من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بتاريخ 1/7/2009 وسنوافيكم برأيهم عند استلامنا ردودهم .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي : 

أخذت اللجنة علماً بعدم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق حتى الآن ، وترى اللجنة أن الالتزام الواقع على الدولة العضو بمنظمة العمل العربية هو التزام علــى الدولــة ، وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ هذه الالتزامات ومنها عرض الاتفاقيات التي تصدرها المنظمة على السلطة المختصة بالتصديق لاتخاذ ما تراه مناسبا من تصديق أو غيره .

*  *  *

خامساً : الاتفاقية العربية رقم (5) لسنة 1976 بشأن المرأة العاملة :-

1- لاحظت اللجنة بعد إطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء لازالت لم تواف المكتب بتقاريرها حول الاتفاقية رقم (5) لسنة 1976 بشأن المرأة العاملة ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدول المعنية هى :
· الجمهورية التونسية


غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية جيبوتى


عير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية السودان 


غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية العربية السورية

غير مصادقة على الاتفاقية
· سلطنة عُمان



غير مصادقة على الاتفاقية

· دولـة قـطـر



غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية مصر العربية


غير مصادقة على الاتفاقية

· المملكة المغربية



غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية الإسلامية الموريتانية

غير مصادقة على الاتفاقية
لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1988.

2- وصل إلى مكتب العمل العربى تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (5) الدول التالية :-
	1) دولة الإمارات العربية المتحدة
	غير مصادقة على الاتفاقية

	2) دولة البحرين
	غير مصادقة على الاتفاقية

	3) الجمهورية الجزائرية 
	غير مصادقة على الاتفاقية

	4) المملكة العربية السعودية 
	غير مصادقة على الاتفاقية

	5) دولة الكويت 
	غير مصادقة على الاتفاقية

	6) الجمهورية اللبنانية
	غير مصادقة على الاتفاقية


**  دراسة الردود :

(1) دولة الإمارات العربية المتحدة :
أعد هذا التقرير من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة طبقا لحكم المادة (16) من نظام إتفاقيات وتوصيات العمل العربية  وهو يغطي الفترة الزمنية المنتهية في 30/6/2009 .  فيما يتعلق ببيان الإجراءات المتخذة لتسهيل التصديق على الإتفاقيات التي لم يتم التصديق عليها وفقاً  للنموذج المعد من قبل مكتب العمل العربي . 

1 - من هي السلطة المختصة بالتصديق على الإتفاقية طبقاً للنظام الدستوري في بلدكم ؟ 

طبقاً للنظام الدستوري فإن المجلس الأعلى للإتحاد والذي يتشكل من حكام الإمارات السبع المكونة للإتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم ، هو أرفع سلطة دستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة . وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية . وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية ، وهو المعني كذلك بالتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .
2 /3 : هل تم عرض الإتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق في بلدكم ، وما هو القرار الذي تم إتخاذه بشأنها ؟

 نعم تم عرض الإتفاقية على السلطة المختصة  بالتصديق مره أخرى خلال شهر يونيو من العام الجاري و قد أوصت بإرجاء التصديق إلى وقت لاحق .

4 - هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الإتفاقية حتى الأن ؟

ينظم القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل في الفصل الثالث  من الباب الثاني منه  ، تشغيل الأحداث و النساء ، وذلك على النحو التالي : 

· عرف القانون الإتحادي رقم 8 لعام 1980 ، في شأن تنظيم العمل ، العامل بأنه " كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل و تحت إدارته و إشرافه .... "    وهو بذلك قد حقق المساواة بين المرأة و الرجل في تشريعات  العمل  ، كما أن نص المادة (32)  يوجب المساواه في الأجور بين المراة و الرجل حيث تنص الماده صراحة على  منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل . 
· يحظر القانون بموجب نص المادة (29)  تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقه أو الضارة بالصحة أو الأخلاق ، كما يحدد القرار الوزاري رقم 6/1 لعام 1981 الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها   .

· يحظر القانون بموجب نص الماده (27 ) تشغيل النساء  ليلاً محدداً المقصود بكلمة الليل بأنها مدة لا تقل عن إحدى عشر ساعة متتالية تشمل الفتره من العاشرة مساءً و حتى السابعة صباحاً .

· تستحق المرأة العاملة بموجب نص المادة (30  ) من القانون  الحصول على إجازة وضع بأجر كامل ، شريطة ألا تقل مدة خدمتها المستمره لدى صاحب العمل عن سنه ، بحيث تكون إجازتها بنصف أجر إذا لم تكن قد أكملت المدة المشار اليها  ، كما أن لها الحق أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصله أو متقطعه إذا كان هذا الإنقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العوده إلى عملها 
· للمرأة العامله أيضا بموجب نصوص القانون فضلاً عن فترة الراحه المقرره الحق في الحصول على فترتين للراحه يوميا لغرض أرضاع طفلها ، على ألا تزيد كل منهما على نصف ساعه ، ولا يترتب على ذلك اي تخفيض في الأجر .
يتضح مما سبق أن المشرع للقانون  الإتحادي رقم 8 لعام 1980  قد كان حريصاً على توفير  الحماية القانونيه للمرأة العامله و تقديم كل سبل الدعم لها لتمكينها من تأدية  وظيفتها الإجتماعيه .

إلا أنه من الصعب حالياً التصديق على الإتفاقية  ، نظراً  لوجود  تعارض بين بعض نصوص القانون و مواد الإتفاقية محل الدراسة ، لعل من أبرزها :

· أن القانون يمنح المرأة العامله إجازة  الوضع لمدة خمسة و اربعون يوما ، بينما تنص الاتفاقية على ان تكون إجازة الوضع لمدة (10) عشرة أسابيع .

· ان الإتفاقية تشير إلى ضرورة أن تشمل التشريعات المنظمة لعمل المرأة كافة القطاعات الإقتصادية في الدولة  ، و على الأخص القطاع الزراعي ، و القانون الإتحادي رقم 8 لعام 1980 المنظم لعلاقات العمل – شأنه في ذلك شأن الأغلبية العظمى من  قوانين العمل العربيه – يستثني من نطاق تطبيقه للعاملين في القطاع الزراعي .

5 – هل يوجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن؟

- نعم توجد صعوبات وتم استعراضها فى الرد على الفقرة (4) من نموذج الاستبيان.

6 – هل تم إتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الإتفاقية ؟
تقوم وزارة العمل حالياً بمراجعة كافة الاتفاقيات العربية و الدولية لدراساتها و مقارنتها بالتشريعات الوطنيه  ، تمهيداً لرفع الاتفاقيات التي يمكن التصديق عليها  إلى المجلس الأعلى للإتحاد مشفوعة  بأسباب  إقتراح التصديق  .
7 – ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟

لقد تم إقرار القانون الاتحادى رقم (8) لسنة 1980 فى شأن تنظيم علاقات العمل فى الدولة ، وقد تم الاسترشاد فى وضعه بمعايير العمل الدولية والعربية بما فيها هذه الاتفاقية محل الدراسة .
8 – هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير؟

نعم لقد تم إرسال نسخة من الاستبيان الخاص بهذه الاتفاقية إلى كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فى الدولة (ممثل أصحاب العمل) وجمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة فى الدولة (ممثل العمال) وحتى إعداد هذا التقرير لم تتسلم الوزارة ردا من أى منهما، كما ستقوم الوزارة بإرسال نسخة من هذا التقرير إلى هذه الجهات وحال وصول أى ردود أو تعليقات أو ملاحظات حوله سيتم رفعها إلى مكتب العمل العربى .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

تقديم الشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (5) ، وتأمل اللجنة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة استكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .

*  *  *

(2) مملكة البحرين :
جاء في تقرير مملكة البحرين حول الاتفاقية العربية رقم (5) مايلي :

1- السلطة التشريعية فى مملكة البحرين تتمثل فى المجلس الوطنى (البرلمان) والذى يتكون من مجلس الشورى ومجلس التواب. 

2- نعم تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدنا.

3- القرار الذى تم اتخاذه بشأنها هو إرجاء التصديق عليها.

4- لا توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية

5- لا توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية.

6- صدرت العديد من التشريعات التى راعت حقوق المرأة العاملة والتى تتماشى مع روح وأحكام الاتفاقية، ومن ضمنها قانون العمل الحالى، هذا بالإضافة إلى مشروع قانون العمل الجديد المعروض حالياً على البرلمان والمنتظر صدوره فى المستقبل القريب.

7- جرى الاسترشاد بأحكام الاتفاقية المذكورة فى عدد من التشريعات المتعلقة بالمرأة العاملة وحقوق المرأة بوجه عام ومن ذلك قانون العمل فى القطاع الأهلى الحالى وقانون العمل الجديد المنتظر صدوره قريباً.

8- نعم، تم الشروع فى التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلادنا حين إعداد هذا التقرير، تمشيا مع ما تقتضيه المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، حيث جرى إرسال نسخ من نماذج تقارير الاتفاقيات المذكورة إلى كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلا أننا لم نتلق رد كل منهما بعد حتى ساعة إعداد هذا التقرير. 

** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :-

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (5) على السلطنة المختصة بالتصديق وبإرجاء التصديق على الاتفاقية، وتتمنى اللجنة على حكومة مملكة البحرين اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية ، خاصة وأن الحكومة فى ردها تشير إلى أنه لا توجد صعوبات تحول دون التصديق عليها. 
*  *  *

(3) الجمهورية الجزائرية :

جاء في تقرير حكومة الجمهورية الجزائرية حول الاتفاقية العربية رقم (5) مايلي :

· بخصوص المادة (8) من الاتفاقية : هذا الالتزام لم يرد فى التشريع الجزائري .
· بخصوص المواد (13 و 14) من الاتفاقية : هذه التسهيلات غير واردة فى تشريع العمل السارى وإنما هى من اختصاص الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية فى العمل .
· بخصوص المادة (15) من الاتفاقية : وهو مبدأ غير وارد فى تشريع العمل السارى .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بما جاء فى الرد وتأمل ان يكون وفق نموذج التقرير الذى أرسله مكتب العمل العربى والخاص بالاتفاقية العربية رقم (5) ، تنفيذا لنظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية
*  *  *

(4) المملكة العربية السعودية :

جاء في تقرير المملكة العربية السعودية حول الاتفاقية العربية رقم (5) مايلي :
· إجابة الفقرة (1) : السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية هى مجلس الوزراء، علماً بأنه من بين الإجراءات التى يتم اتخاذها عرض تلك الاتفاقيات على مجلس الشورى .
· إجابة رقم (2) : نعم
· إجابة رقم (3) : إرجاء التصديق عليها.
· إجابة رقم (4) : نعم
إن أسباب عدم التصديق على تلك الاتفاقية تظل متفاوتة من حيث :

1) عدم انسجام نصوص تلك الاتفاقية مع نصوص الأنظمة الداخلية المعمول بها أو التوجهات الوطنية أو السياسة الوطنية.

2) تحرص حكومة المملكة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال بيئة العمل الوطنية والمتوافقة مع جوهر (روح) الاتفاقيات التى لم نصادق عليها.
3) المواد 9 ، 11 ، 13 ، 14 من الاتفاقية لا يوجد ما يماثلها فى نظام العمل السعودي وهى مواد تحول دون توقيع الاتفاقية.
· إجابة رقم (5) : كسابقة
· إجابة رقم (6) : لم يتم اتخاذ أي إجراءات.
· إجابة رقم (7) : نود الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر بصفة الاهتمام إلى جميع الاتفاقيات العربية ولا يعنى عدم التصديق على بعض الاتفاقيات أنها لا تأخذها بعين الاعتبار بل تسعى قدر الإمكان على العمل بروح تلك الاتفاقيات أو التوصيات والاستفادة منها.
· إجابة رقم (8) : تم إرسال نسخ من هذا التقرير إلى كل من :
· الدكتور / عبد الله صادق دحلان 
ممثل أصحاب العمل بمجلس الغرف التجارية السعودية

· الأستاذ/ نضال بن محمد رضوان
ممثل العمال من شركة الاتصالات السعودية
ولم نتلق من أصحاب العمل أو العمال أي ملاحظات حتى تاريخ إرسال التقارير.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (5) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة المملكة العربية السعودية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(5) دولة الكويت :

جاء في تقرير حكومة دولة الكويت حول الاتفاقية العربية رقم (5) مايلي :

1- السلطة المختصة بالتصديق هى مجلس الأمة الكويتي (السلطة التشريعية) .

2- نعم تم عرض الاتفاقية على السلطة التشريعية.

3- القرار المتخذ بشأنها هو إرجاء التصديق عليها .

4- نعم توجد صعوبات تشريعية تتمثل فى الآتى :-
· بالنسبة للمادة (8) من الاتفاقية والتى تنص على "يجب على صاحب العمل فى المنشآت التى تعمل فيها النساء تهيئة دار حضانة بمفرده أو بالاشتراك مع المنشأة أو المنشآت الاخرى ويحدد تشريع كل دوله شروط إنشاء ومواصفات ونظام دور الحضانة " لا يوجد نص مماثل لها فى قانون العمل رقم (38) لسنة 1964 فى القطاع  الأهلى.
· بالنسبة للمواد (9 ، 11 ، 12) من الاتفاقية يوجد نص مماثل لهذه المواد من الباب السادس فى تشغيل النساء بقانون العمل سالف الذكر والتى تنص على "للحامل الحق فى إجازة أقصاها ثلاثون يوما قبل الوضع وأربعون يوما بعد الوضع بأجر كامل ويجوز للعاملة أن تنقطع عن العمل بعد هذه الفترة بدون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصلة أو منقطعة عن العمل وذلك بسبب مرض يثبت بشهادة طبية نتيجة للحمل والوضع.
· وجود نص مماثل للمادة (13) من الاتفاقية وذلك فى المادة (49) من قانون الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 1979 والتى تنص على" يجوز للوزير ان يمنح الموظفة إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها الموظف فى الخارج إذا نقل أو أوفد فى بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة".
· كما  يوجد مواد بهذه الاتفاقية مرتبطة بتنظيم قوانين أخرى مثل قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1961 وهو قانون مستقل بذاته ويطبق على الكويتيين فقط.
5- نعم توجد صعوبات عملية فى حالة التصديق لانة سيكون هناك تعارض بين أحكام التشريع الوطنى وهذه الاتفاقية، تم الإشارة إليها سابقا.
6- عند التصديق على الاتفاقية سيؤدي هذا إلى تطبيق أحكامها على المرأة الكويتية وغير الكويتية فى مجال التأمينات الاجتماعية وكما سبق أن ذكرنا أن قانون التأمينات الاجتماعية ينطبق على الكويتين فقط ، هذا وسيعمل أيضا على زيادة الأعباء الاقتصادية على الحكومة فضلا عن الزام أصحاب الأعمال بحقوق اخرى للمرأة العاملة لم يرد ذكرها فى قانون العمل فى القطاع الأهلى رقم (38) لسنة 1964 مثل انشاء الحضانة وخلافه.
7- لا توجد صعوبات أخرى.
8- تعتبر معظم الأحكام الواردة فى الاتفاقية معمول بها فى التشريعات الوطنية.
9- تم إعداد هذا التقرير من قبل الحكومة وأرسلت نسخ منه إلى كل من الاتحاد العام لعمال الكويت ممثلا للعمال، وغرفة تجارة وصناعة الكويت ممثلة لأصحاب الأعمال ، ولم نتلق أي ملاحظات منهما بهذا الشأن.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (5) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة دولة الكويت اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية ، خاصة وقد أورد التقرير بأن معظم إحكام الاتفاقية معمول بها فى التشريعات الوطنية.

*  *  *

(6) الجمهورية اللبنانية :

جاء في تقرير حكومة الجمهورية اللبنانية حول الاتفاقية العربية رقم (5) مايلي :
تبدى وزارة العمل فى ما يلي أدناه بالمعلومات حول الأسئلة الواردة فى نموذج التقرير المطلوب إعداده عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية حول الاتفاقيات المذكورة أعلاه والتى لم يتم بعد التصديق عليها من قبل الدولة اللبنانية

أولا : ما خص السؤال الأول حول السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات المذكورة أعلاه طبقا للنظام الدستوري :

نشير إلى المادة 52 من الدستور اللبنانى :

"يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة فى عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها ......... أما المعاهدات التى تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات الجارية وسائر المعاهدات التى لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وحيث إن الاتفاقيات العربية غير المبرمة أرقام ( 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 -11 – 12 – 14 – 16) ، هى من تلك التى لا يجوز فسخها سنة فسنة لتعلقها بقوانين العمل فهى تستوجب موافقة مجلس النواب لإبرامها.

ثانيا : فى ما خص الأسئلة أرقام (2 – 3 – 5 – 6 – 7) :

ان وزارة العمل تولى موضوع التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية غير المبرمة الاهتمام البالغ ولذلك فقد تم تشكيل لجنة بموجب المذكرة رقم 58/1 تاريخ 20/6/2009 للتعمق فى تفسير إحكام تلك الاتفاقيات بهدف اتخاذ موقف بشأنها. وقد وضعت اللجنة فى أولويات أعمالها الاتفاقيات العربية غير مبرمة التى يعمل مكتب العمل العربى الموقر على متابعتها فى الوقت الحاضر.

وسوف نوافى المكتب بأية مستجدات حولها فى حينه .

ثالثا : فى ما خص السؤال الرابع حول الصعوبات التشريعية التى تحول هون التصديق على الاتفاقيات المذكورة أعلاه حتى الآن :

تود وزارة العمل بداية الإشارة إلى ان مشروع تعديل قانون العمل اللبنانى، الذى أعدته لجنة ثلاثية الأطراف بموجب القرار رقم 210/1 تاريخ 21/12/2000 وضمت ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات أصحاب العمل والعمال وبعض الخبراء القانونيين، مازال قيد الدرس لإدخال المزيد من التعديلات عليه فى ضوء الاتفاقيات الدولية والعربية المبرمة، كما أن المشاورات جارية لتذليل الصعوبات التى تعترض التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية غير المبرمة أن ما يعيق التصديق وجود تباين فيما بين نص التشريع اللبنانى  وإحكام الاتفاقيات العربية غير المبرمة.

ويتضمن هذا الجزء من التقرير إشارة إلى إحكام المواد الواردة فى الاتفاقيات أرقام (3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 11 – 12 – 14 ) والتى تتعارض مع نص التشريع اللبنانى كما هو مبين أدناه.

نورد فى ما يلي احكام المواد الواردة فى الاتفاقية المذكورة اعلاه والتى تتعارض مع نص التشريع اللبناني :
· المادة الأولى من الاتفاقية :
تنص هذه المادة على وجوب مساواة المرأة والرجل فى كافة تشريعات العمل وعلى الأخص فى قطاع الزراعة ، نفيد انه لا يوجد نص ينظم عمل المرأة فى القطاع الزراعى فى التشريع اللبناني.
· المادة الخامسة من الاتفاقية :

لم يتطرق التشريع اللبنانى إلى "توفير تسهيلات إعادة تدريب المرأة العاملة بعد فترات انقطاعها – المسموح بها – عن مجال العمل".

· المادة (8 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16) من الاتفاقية :

تتضمن هذه المواد / وجوب أن يهيء صاحب العمل دار للحضانة ...
· حق المرأة العاملة فى الحصول على إجازة مرضية خاصة فى حالة المرض الناجم عن العمل مع مراعاة عدم احتساب هذه الإجازة من بين الأجازات المرضية..

· حق كلا الزوجين فى الحصول على إجازة بدون اجر لمرافقة الاخر فى حال انتقاله إلى مكان آخر غير مكان العمل الاصلي ..
· حق المرأة العاملة فى الحصول على إجازة بدون أجر للتفرغ لتربية أطفالها .. مع الاحتفاظ بوظيفتها .
· وجوب ان يشمل تشريع التأمينات الاجتماعية تأمينا خاصا للأمومة.
· حق المرأة فى الجمع بين أجرها وبين أجر زوجها .
نشير إلى ان التشريع اللبنانى لم يتطرق إلى أي من المبادئ والأحكام التى تضمنتها المواد المذكورة أعلاه.
· المادة (19) من الاتفاقية :

يتوافق التشريع اللبنانى مع احكام المادة (19) فقط لناحية تعويض نهاية الخدمة ولم يتطرق نهائيا للمعاش التقاعدى.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذ العلم بما جاء فى تقرير حكومة الجمهورية اللبنانية حول الاتفاقية العربية رقم (5) ، وتأمل اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

سادساً : الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور :-

1- لاحظت اللجنة، بعد إطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقاريرها حول الاتفاقية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدول المعنية هى :
· الجمهورية التونسية


غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية جيبوتى


عير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية السودان 


غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية العربية السورية

غير مصادقة على الاتفاقية
· سلطنة عُمان



غير مصادقة على الاتفاقية

· دولـة قـطـر



غير مصادقة على الاتفاقية

· الجماهيرية العربية الليبية

غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية مصر العربية


غير مصادقة على الاتفاقية

· المملكة المغربية



غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية الإسلامية الموريتانية

غير مصادقة على الاتفاقية
لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1989.

2- وصل إلى مكتب العمل العربى تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (15) من الدول التالية :-
(1) دولة الإمارات العربية المتحدة

غير مصادقة على الاتفاقية
(2) الجمهورية الجزائرية 


غير مصادقة على الاتفاقية
(3) المملكة العربية السعودية

غير مصادقة على الاتفاقية
(4) دولة الكويت



غير مصادقة على الاتفاقية
(5) الجمهورية اليمنية


غير مصادقة على الاتفاقية
**  دراسة الردود :
(1) دولة الإمارات العربية المتحدة :

أعد هذا التقرير من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً لحكم المادة (16) من نظام إتفاقيات وتوصيات العمل العربية  وهو يغطي الفترة الزمنية المنتهية في 30/6/2009 .  فيما يتعلق ببيان الإجراءات المتخذه لتسهيل التصديق على الاتفاقيات التى لم يتم التصديق عليها وفقاً  للنموذج المعد من قبل مكتب العمل العربي . 

1 - من هي السلطة المختصة بالتصديق على الإتفاقية طبقاً للنظام الدستوري في بلدكم؟ 

طبقا للنظام الدستوري فإن المجلس الأعلى للإتحاد والذي يتشكل من حكام الإمارات السبع المكونة للإتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم ، هو أرفع سلطة دستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة . وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية . وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الإتحادية ، وهو المعني كذلك بالتصديق على الإتفاقيات و المعاهدات الدولية . 
2 /3 : هل تم عرض الإتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق في بلدكم ، وما هو القرار الذي تم إتخاذه بشأنها ؟

 نعم تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة  بالتصديق مره أخرى خلال شهر يونيو من العام الجاري و قد أوصت بإرجاء التصديق إلى وقت لاحق .

4 - هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الإتفاقية حتى الأن ؟

· ينظم القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 كل ما يتعلق بتحديد و حماية الأجور بدولة الإمارات العربية المتحده ، حيث تعرف المادة الأولى من القانون الأجر على أنه "  كل ما يعطى للعامل بموجب عقد العمل سواء كان نقداً أوعيناً مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعه أو القطعه أو تبعاً للإنتاج أو بصورة عمولات ". و يشمل الأجر علاوة غلاء المعيشه كما يشمل الأجر كل منحه تعطى للعامل جزاء أمانته أو كفاءته إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو في نظام العمل الداخلي للمنشأة ، أو جرى العرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً "  .

· وفي مجال حماية الأجور ، فقد حدد الفصل الرابع من الباب الثالث من قانون العمل  ضوابط الوفاء بالأجر حيث ألزم صاحب العمل بتأدية الأجر للعامل في أحد أيام العمــــل ، و بالعمله الوطنيه المتداوله قانوناً ، كما أقر المشرع مبدأ الإثبات المقيد بالكتابة أو الإقرار أو حلف اليمين في تحديده لكيفية إثبات الوفاء للعمال بالأجر المستحق لهم ، وذلك بهدف التأكيد على أهمية سداد الأجور و على إلتزام أصحاب العمل بإمساك سجلات للأجور يثبت فيها أجر كل عامل و ما حصل عليه فعلياً من صاحب العمل .
· وفي هذا الصدد نشير إلى أن وزارة العمل قد أطلقت مبادرة " راتبى " و أسست مكتبا لحماية الأجور في تجربة تعد الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون ، حيث يقوم  أصحاب العمل بموجب هذه المبادرة بسداد أجور العمال إلكترونياً من خلال المصارف والمؤسسات الماليه لضمان سداد الاجور للعمال ، على أن  يتولى مكتب حمايه الأجور  وضع وتنفيذ نظام متكامل لمتابعة سداد الأجور والتواصل مع العمال لتلقي الشكاوى المتعلقة بعدم سداد الأجور كلياً أو جزئياً في مواعيدها ،  وفي المقابل مع  أصحاب و مديرو المنشآت التى تتأخر في السداد لحثها و إلزامها بسداد الأجور . 
· وفي إطار حماية أجر العامل في مواجهة صاحب العمل فقد  قرر قانون العمل الإتحادي حق الإمتياز للمبالغ المستحقة للعامل على أموال صاحب العمل و ذلك بموجب نص الماده رقم ( 4)  من القانون ،كما حددت المادة رقم (60) الحالات التى يجوز فيها اقتطاع مبالغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة ،  وحددت  الماده (104) من التشريع الوطني الحد الأقصى لتوقيع عقوبة الغرامه على العامل فلا يجوز أن تزيد عقوبة الغرامه  عن المخالفه الواحده على خمسة أيام من أجر العامل ، كما لا يجوز أن يزيد الاقتطاع  أو الخصم من أجر العامل وفاء بتلك الغرامات ، عن ما يعادل أجر خمسة أيام عمل في الشهر الواحد .
مما سبق ، يتضح عدم وجود صعوبات تشريعيه تحول دون التصديق ، حيث أن   قانون تنظيم علاقات العمل  بدولة الإمارات العربية المتحده فيما يقرره من حقوق و يفرضة من إلتزامات في مجال تحديد و حماية الأجور ، يتفق مع إتفاقية العمل العربية  رقم (15) لعام 1977 بشان حماية الأجور . 

5 – هل يوجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن؟

· لا توجد صعوبات كون دولة الإمارات عند إصدارها لأى تشريع تعمل على الاطلاع والاستعانة بأحكام اتفاقيات العمل العربية لكون هذه الأحكام تعد مستويات عمل من الضرورة تطبيقها وإعمالها واقعيا وعمليا لتحقيق الأهداف المنشودة منها.
· لا توجد صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية تحول دون التصديق على الاتفاقية.
6 – هل تم إتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الإتفاقية :

إن وزارة العمل في إطار توجهها نحو تطوير آليات إدارة سوق العمل  بالدولة بما يتواءم مع المتغيرات الإقتصادية الحديثة و توجهات الدولة نحو دعم إقتصاديات المعرفه ،فإن الوزارة  تقوم حالياً  بإجراء مراجعة شاملة لقانون العمل و القرارات الوزارية المنظمة له ، مسترشدة في ذلك  بإتفاقيات و توصيات العمل العربية و الدولية  ، و مّن ّثم سيتم إعادة النظر في إمكانية التصديق على المزيد من إتفاقيات العمل العربيه  . 

7 – ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟

كما سبق ذكره فإن دولة الإمارات عند إصدارها لأى تشريع تعمل على الاطلاع والاسترشاد والاستعانة بأحكام اتفاقيات العمل العربية ، ولذا نجد أن هناك انسجام كبير بين أحكام هذه الاتفاقية وأحكام التشريعات الوطنية بشكل عام .
8 – هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير؟

نعم لقد تم إرسال نسخة من الاستبيان الخاص بهذه الاتفاقية إلى كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فى الدولة (ممثل أصحاب العمل) وجمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة فى الدولة (ممثل العمال) وحتى إعداد هذا التقرير لم تتسلم الوزارة ردا من أى منهما، كما ستقوم الوزارة بإرسال نسخة من هذا التقرير إلى هذه الجهات وحال وصول أى ردود أو تعليقات أو ملاحظات حوله سيتم رفعها إلى مكتب العمل العربى .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

تقديم الشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على ردها المفصل والخاص بالاتفاقية العربية رقم (15)، وتأمل اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية ، خاصة وأن رد الجكومة يشير إلى أنه لاتوجد أى صعوبات تحول دون التصديق عليها .

*  *  *

(2) الجمهورية الجزائرية :

جاء في تقرير الحكومة الجمهورية الجزائرية حول الاتفاقية العربية رقم (15) مايلي :

- بخصوص المادتين (10 و 11) من هذه الاتفاقية : هذين المبدأين يتنافيان قطعيا مع أحكام المادة: 90 من القانون رقم : 90/11 السالف الذكر.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بما جاء فى رد حكومة الجمهورية الجزائرية، وتأمل ان يكون وفق نموذج التقرير الذى أرسله مكتب العمل العربى والخاص بالاتفاقية العربية رقم (15) ، تنفيذا لنظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.

*  *  *

(3) المملكة العربية السعودية :

جاء في تقرير المملكة العربية السعودية حول الاتفاقية العربية رقم (15) مايلي :
· إجابة الفقرة (1) : مجلس الوزراء، علماً بأنه من بين الإجراءات التى يتم اتخاذها عرض تلك الاتفاقيات على مجلس الشورى
· إجابة رقم (2) : نعم
· إجابة رقم (3) : إرجاء التصديق عليها.
· إجابة رقم (4) : نعم
ان أسباب عدم التصديق على تلك الاتفاقية تظل متفاوتة من حيث :

1) عدم انسجام نصوص تلك الاتفاقية مع نصوص الأنظمة الداخلية المعمول بها أو التوجهات الوطنية أو السياسة الوطنية.

2) تحرص حكومة المملكة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال بيئة العمل الوطنية والمتوافقة مع جوهر (روح) الاتفاقيات التى لم نصادق عليها.
· إجابة رقم (5) : كسابقة
· إجابة رقم (6) : لم يتم اتخاذ أي إجراءات.
· إجابة رقم (7) : نود الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر بصفة الاهتمام إلى جميع الاتفاقيات العربية ولا يعنى عدم التصديق على بعض الاتفاقيات أنها لا تأخذها بعين الاعتبار بل تسعى قدر الإمكان على العمل بروح تلك الاتفاقيات أو التوصيات والاستفادة منها.
· إجابة رقم (8) : تم إرسال نسخ من هذا التقرير إلى كل من :
· الدكتور / عبد الله صادق دحلان 
ممثل أصحاب العمل بمجلس الغرف التجارية السعودية

· الأستاذ/ نضال بن محمد رضوان
ممثل العمال من شركة الاتصالات السعودية
ولم نتلق من أصحاب العمل أو العمال أي ملاحظات حتى تاريخ إرسال التقارير.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (15) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة المملكة العربية السعودية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(4) دولة الكويت :

جاء في تقرير حكومة دولة الكويت حول الاتفاقية العربية رقم (15) مايلي :

1- السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى هى السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس الأمة.

2- نعم تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة.

3- تقرر إرجاء التصديق على الاتفاقية.

4- لا توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية ما عدا نص المادة الثامنة من الاتفاقية.
5- لا توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق
· لا توجد صعوبات اقتصادية
· لا توجد صعوبات اخرى

· لا شي بخصوصها

6- لا شي بخصوصها.
7- تعتبر أحكام الاتفاقية مطبقة فى التشريعات الوطنية ماعدا حكم المادة (8) من الاتفاقية الذى يعطي الأجور والمبالغ المستحقة للعامل امتيازا على ديون الدولة.
8- تم إعداد هذا التقرير بمعرفة الحكومة وأرسلت نسخ منه إلى كل من الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت ممثلا للعمال، وغرفة تجارة وصناعة الكويت ممثلة لأصحاب الأعمال ، ولم نتلق منهما أية ملاحظات بشأنه.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (15) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة دولة الكويت اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(5) الجمهورية اليمنية :

جاء في تقرير الجمهورية اليمنية حول الاتفاقية العربية رقم (15) مايلي :
1-  السلطة المختصة بالتصديق هى السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب.

2- لم يتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب.
3- لم يتخذ أي قرار من قبل مجلس النواب بسبب عدم العرض عليه.
4- نعم توجد صعوبات تشريعية تحول دون العرض على مجلس النواب.
· الصعوبات تتمثل فى نص المادة (137) من الدستور والتى جاء فيها أن يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات كما يمارس بوجه خاص (مجموعة من الاختصاصات) منها الفقرة (د) الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.

· وهذا يعنى أن الاتفاقيات التى يتم دراستها وترى الوزارة عدم التصديق عليها فى الوقت الحالى لا تحال إلى مجلس النواب لأن الفقرة (د) تؤكد على الموافقة أولا للعرض على السلطة التشريعية أما إذا لم تكن هناك موافقة من الحكومة فلا تعرض على السلطة التشريعية.

5- تتمثل الصعوبات العملية التى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن فى أن الوزارة تتولى دراسة الاتفاقية وترفعها إلى مجلس الوزراء والذى بدوره يتولى تكليف وزارة الشئون القانونية بإعادة دراسة الاتفاقية وإبداء الرآي فإذا كان الرآي عدم المصادقة لايقوم مجلس الوزراء بالعرض على مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (137) من الدستور.
يوجد مقترح بإجراء تعديلات دستورية سنعمل على إضافة مواد تعطي للحكومة صلاحية عرض الاتفاقيات على السلطة التشريعية بغض النظر عن موافقة مجلس الوزراء على التصديق أو عدم التصديق.
6- لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتسهيل التصديق بسبب النص الدستورى الوارد فى الفقرة (د) المادة (137).
7- لقد تم الاسترشاد بالإحكام الواردة فى الاتفاقية عند إعداد قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991 وقانون العمل رقم (5) لسنة 1995 وقانون المرتبات والأجور رقم (43) لسنة 2005 وكذلك عند إعداد مشروع قانون العمل الجديد.
8- لقد تم إرسال صور المذكرة الموجهة من السيد المدير العام لوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (ح. أ/21/801) وتاريخ : 18/5/2009م ونماذج التقارير لاتفاقيات العمل العربية أرقام ( 3 ، 8 ، 13 ، 14 ، 15 ، 18) وردود الحكومة على نماذج التقارير إلى كل من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بتاريخ : 1/7/2009م وسنوافيكم برأيهم عند استلامنا ردودهم.
** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :-

أخذت اللجنة علماً بعدم عرض الاتفاقية العربية رقم (15) على السلطة المختصة بالتصديق حتى الآن ، وترى اللجنة أن الالتزام الواقع على الدولة العضو بمنظمة العمل العربية هو التزام على الدولة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق لاتخاذ ما تراه مناسبا من تصديـــق أو غيره.

*  *  *
سابعا : الاتفاقية العربية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية :-

1- لاحظت اللجنة، بعد إطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقاريرها حول الاتفاقية رقم (11) لسنة 1979 بشأن تحديد وحماية الأجور ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدول المعنية هى :
· الجمهورية التونسية


غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية جيبوتى


عير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية السودان 


غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية العربية السورية

غير مصادقة على الاتفاقية
· سلطنة عُمان



غير مصادقة على الاتفاقية

· دولـة قـطـر



غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية مصر العربية


غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية الإسلامية الموريتانية

غير مصادقة على الاتفاقية
لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1993.

2- وصل إلى مكتب العمل العربى تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (11) من الدول التالية :

1- دولة الإمارات العربية المتحدة

غير مصدقة على الاتفاقية
2- مملكة البحرين


غير مصدقة على الاتفاقية

3- الجمهورية الجزائرية


عير مصدقة على الاتفاقية

4- المملكة العربية السعودية

غير مصدقة على الاتفاقية

5- دولة الكويت



غير مصدقة على الاتفاقية

6- الجمهورية اللبنانية


غير مصدقة على الاتفاقية

(3) دراسة التقارير :
(1) دولة الإمارات العربية المتحدة :
أعد هذا التقرير من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة طبقا لحكم المادة (16) من نظام إتفاقيات وتوصيات العمل العربية  وهو يغطي الفترة الزمنية المنتهية في 30/6/2009 .  فيما يتعلق ببيان الإجراءات المتخذه لتسهيل التصديق على الاتفاقيات التى لم يتم التصديق عليها وفقا  للنموذج المعد من قبل مكتب العمل العربي . 

1 من هي السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستوري في بلدكم ؟ 

طبقا للنظام الدستوري فإن المجلس الأعلى للاتحاد والذي يتشكل من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم ، هو أرفع سلطة دستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة . وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية . وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية ، وهو المعني كذلك بالتصديق على الإتفاقيات و المعاهدات الدولية . 
2 /3 : هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق في بلدكم ، وما هو القرار الذي تم إتخاذه بشأنها ؟

 نعم تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق  مره اخرى خلال شهر يونيو من العام الجاري وقد اوصت بإرجاء التصديق إلى وقت لاحق .

4 - هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الإتفاقية حتى الأن ؟

أخذا بعين الاعتبار، ان  قانون العمل رقم (8) لعام 1980 ، قد عرف في الباب التاسع منه منازعات العمل الجماعية و حدد إجراءات  وخطوات معالجتها  ،كما ان القرار الوزاري رقم (48/1) لسنة 1980 في شأن تشكيل لجان التوفيق لتسوية المنازعات الجماعيه قد أقر بان يتم في كل دائرة عمل تشكيل لجنة توفيق تختص بتسوية المنازعات الجماعيه وديا طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد (154، 155، 156) من القانون ، كما ان الوزارة قد اتخذت عدد من المبادرات التى تؤمن للعمال إجراء التفاوض فيما يتعلق بمنازعات العمل الفردية أو الجماعية ، خاصة فيما يتعلق بالأجر والسكن المناسب و وسائل الانتقال و انهاء علاقات العمل .

  هناك صعوبات عملية و  تشريعيه تحول دون التصديق على إتفاقية العمل العربيه بشأن المفاوضة الجماعيه   ،  حيث ان التنظيمات العماليه المعنيه بإجراء التفاوض الجماعي – وفقا لنص الاتفاقية – تمثلها  في دولة الأمارات العربيه المتحدة ،  جمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة في نطاق الدولة  و التى تضم في عضويتها كافة الجمعيات المهنيه بالدولة ومن خلالها كافه المهنيين ،  و لا  تشمل العاملين في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي بالدوله وفقا لنص المادة الاولى من الاتفاقية  .

5 – هل يوجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن؟

- نعم توجد صعوبات وتم استعراضها فى الرد على الفقرة (4) من نموذج الاستبيان.

6 – هل تم إتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الإتفاقية :

تقوم وزارة العمل حالياً بمراجعة كافة الاتفاقيات العربية و الدولية لدراساتها و مقارنتها بالتشريعات الوطنيه  ، تمهيداً لرفع الاتفاقيات التي يمكن التصديق عليها  إلى المجلس الأعلى للإتحاد مشفوعة  بأسباب  إقتراح التصديق أو عدم التصديق .
7 – ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟

إن دولة الإمارات عند إصدارها لأى تشريع تعمل على الاطلاع والاسترشاد بأحكام اتفاقيات العمل العربية ، كما أن مشروع قانون العمل المعدل المنتظر إقراره تم الاسترشاد فى وضعه بمعايير العمل العربية .
8 – هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير؟

نعم لقد تم إرسال نسخة من الاستبيان الخاص بهذه الاتفاقية إلى كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فى الدولة (ممثل أصحاب العمل) وجمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة فى الدولة (ممثل العمال) وحتى إعداد هذا التقرير لم تتسلم الوزارة ردا من أى منهما، كما ستقوم الوزارة بإرسال نسخة من هذا التقرير إلى هذه الجهات وحال وصول أى ردود أو تعليقات أو ملاحظات حوله سيتم رفعها إلى مكتب العمل العربى .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

تقديم الشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (11) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة استكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .

*  *  *

(2) مملكة البحرين :
جاء في تقرير حكومة مملكة البحرين حول الاتفاقية العربية رقم (11) ما يأتي :
1- السلطة التشريعية فى مملكة البحرين تتمثل فى المجلس الوطنى (البرلمان) والذى يتكون من مجلس الشورى ومجلس النواب. 

2- لم تعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق.

3- لم تعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق وفى حال عرضها سيتم إبلاغ المنظمة بذلك.

4- لا توجد صعوبات تشريعية فى الوقت الراهن تحول دون التصديق، ويجرى حاليا دراسة إمكانية التصديق على هذه الاتفاقية، لاسيما بعد صدور قانون النقابات العمالية الصادر بمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2003، ومناقشة قانون العمل فى القطاع الأهلى الجديد من قبل السلطة التشريعية الذى يتضمن بنوداً تنسجم مع ما جاء فى نص الاتفاقية.

5- لا توجد صعوبات عملية تمنع التصديق على هذه الاتفاقية

6- تم اتخاذ العديد من الإجراءات التى من شأنها أن تساعد على التصديق على هذه الاتفاقية مثل إصدار قانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة 2003، ويتضمن مشروع قانون العمل فى القطاع الأهلى الجديد مواد تنسجم مع ما جاء فى هذه الاتفاقية.

7- بالرغم من إن قانون العمل فى القطاع الأهلى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته يخلو من أي تنظيم قانوني للمفاوضة الجماعية ، إلا أن عددا من الأحكام الواردة فى هذه الاتفاقية يتم الأخذ بها عند تفاوض العمال وأصحاب العمل، كما تم الاسترشاد بها عند وضع قانون النقابات العمالية ومسودة مشروع قانون العمل فى القطاع الأهلى الذى يتم مناقشته حاليا من قبل السلطة التشريعية قبل التصديق عليه.

8- نعم، تم الشروع فى التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلادنا حين إعداد هذا التقرير، تمشيا مع ما تقتضيه المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، حيث جرى إرسال نسخ من نماذج تقارير الاتفاقيات المذكورة إلى كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلا أننا لم نتلق رد كل منهما بعد حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :-

أخذت اللجنة علما بما جاء فى رد حكومة مملكة البحرين وبعدم عرض الاتفاقية العربية رقم (11) على السلطة المختصة بالتصديق، وتأمل اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة نحو عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق، وذلك تطبيقا لنظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.
*  *  *

(3)  الجمهورية الجزائرية:
جاء في تقرير حكومة الجمهورية الجزائرية حول الاتفاقية العربية رقم (11) مايلي :

· بخصوص المادة (9) من الاتفاقية : بينما نجد أن القانون الجزائري وفي أحكام مادته (6) من قانون 90/02 والتي تنص على أنه تقوم مفتشيه العمل المختصة إقليمياً التي يرفع إليها الخلاف الجماعي في العمل وجوبا بمحاولة المصالحة بين المستخدم والعمال .

· بخصوص المادة (11) من الاتفاقية : بينما المشرع الجزائري وفي أحكام المادة (125) من قانون 90 / 11 السالف الذكر ، لم ينص على تحديد فترة التفاوض إلا عند تطرقه لحالة النقض حيث يلزم الأطراف بالشروع في مفاوضات في ظرف ثلاثين يوما لإبرام اتفاقية جماعية جديدة ( المادة 133 من القانون 90 / 11 السالف الذكر ) .

· أما بخصوص حق الإضراب وغلق مكان العمل أثناء سير التفاوض ، فينص تشريع العمل الجزائري على أنه يعد عرقلة لحرية العمل كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثليه من الالتحاق بمكان عمله المعتاد أو يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته بالتهديد أو المناورات الاحتيالية أو العنف أو الاعتداء (المادة 34 من القانون 90 – 02 المشار إليه أعلاه ) كما أن تنظيم مواصلة الأنشطة الضرورية في شكل قدر أدني من الخدمة إجبارية في بعض المجالات الحيوية حيث يمكن أن يؤمر بتسخير العمال المضربين ( المادة 41 من نفس القانون 90 – 02 السالف الذكر أعلاه ) .

· بخصوص المادة (17) من الاتفاقية : غير أن تشريع العمل الساري المفعول ينص أنه تلزم الاتفاقيات الجماعية كل من وقع عليها أو انضم إليها فور استكمال إجراءات التسجيل ( أحكام المادة 127 من القانون 90 / 11).

* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بما جاء في رد الحكومة الجزائرية وتأمل أن يكون وفق نموذج التقرير الذي أرسله مكتب العمل العربى  تنفيذاً لنظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .

*  *  *
(4) المملكة العربية السعودية
جاء في تقرير حكومة المملكة العربية السعودية حول الاتفاقية العربية رقم (11) مايلي :

- إجابة الفقرة (1) : مجلس الوزراء ، علماً بأنه من بين الإجراءات التي يتم اتخاذها عرض تلك الاتفاقيات على مجلس الشورى .

- إجابة رقم (2) : نعم .

- إجابة رقم (3) : إرجاء التصديق عليها .

-  إجابة رقم (4) : نعم .

إن أسباب عدم التصديق على تلك الاتفاقيات تظل متفاوتة من حيث :

1- عدم انسجام نصوص تلك الاتفاقية مع نصوص الأنظمة الداخلية المعمول بها أو التوجهات الوطنية أو السياسة الوطنية .

2- تحرص حكومة المملكة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال بيئة العمل الوطنية والمتوافقة مع جوهر ( روح ) الاتفاقيات التي لم نصادق عليها .

3- المواد ( 9 ، 11 ، 12 ، 13 ) من الاتفاقية لا وجود لنص مماثل في نظام العمل السعودي ولا في نظام التحكيم ، وحيث أن المادة (13) من المواد الوجوبية للتصديق فإن ذلك يحول دون التصديق على الاتفاقية :

- إجابة رقم (5) : كسابقة .

- إجابة الفقرة رقم (6) : لم يتم اتخاذ أي إجراءات .

- إجابة الفقرة رقم (7) : نود الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر بصفة الاهتمام إلى جميع الاتفاقيات العربية ولا يعني عدم التصديق على بعض الاتفاقيات أنها لا تأخذها بعين الاعتبار بل تسعي قدر الإمكان على العمل بروج تلك الاتفاقيات أو التوصيات والاستفادة منها .

- إجابة الفقرة رقم (8) : تم إرسال نسخ من هذا التقرير إلى كل من :

- الدكتور / عبد الله صادق دحلان         ممثل أصحاب العمل بمجلس الغرف التجارية السعودية

- الأستاذ / نضال بن محمد رضوان         ممثل العمال من شركة الاتصالات السعودية .

ولم نتلق من أصحاب العمل أو العمال أى ملاحظات حتى تاريخ إرسال التقارير .
* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (11) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة المملكة العربية السعودية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(5) دولة الكويت :
جاء في تقرير حكومة دولة الكويت حول الاتفاقية العربية رقم (11) مايلي :

1- السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقاً للنظام الدستوري هي السلطة التشريعية المتمثلة في " مجلس الأمة الكويتي " .

2- نعم تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة .

3- القرار الذي تم اتخاذه بشأن الاتفاقية هو إرجاء التصديق .

4- نعم توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية .

بالرغم من أن الباب الرابع عشر من القانون رقم (38) لسنة 1964 تضمن في مواده من (88-93) ، النص على إجراءات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجماعية ( مرفق النص ) ولكن دون أن يتم بوضوح وبالتفصيل إلى المفاوضة الجماعية بالصورة التي أوردتها أحكام الاتفاقية .

5- لا توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق .

لا توجد صعوبات اقتصادية .

لا توجد صعوبات أخرى .

ليس هناك تصور محدد في الوقت الحالي .

6- لم يتخذ أي إجراء بشأنها .

7- لا شئ بخصوصها .
8- تم إعداد هذا التقرير بمعرفة الحكومة ، وأرسلت نسخ منه إلى كل من الاتحاد العام لعمال الكويت ممثلاً للعمال ، وغرفة تجارة وصناعة الكويت ممثلة لأصحاب الأعمال ، ولم نتلق منهما أية ملاحظات بشأنه .

* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (11) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة دولة الكويت اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(6) الجمهورية اللبنانية :
جاء في تقرير حكومة الجمهورية اللبنانية حول الاتفاقية العربية رقم (11) مايلي :

تبدى وزارة العمل فى ما يلي أدناه بالمعلومات حول الأسئلة الواردة فى نموذج التقرير المطلوب إعداده عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية حول الاتفاقيات المذكورة أعلاه والتى لم يتم بعد التصديق عليها من قبل الدولة اللبنانية

أولا : ما خص السؤال الأول حول السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات المذكورة أعلاه طبقا للنظام الدستوري :

نشير إلى المادة 52 من الدستور اللبنانى :

"يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة فى عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها ......... أما المعاهدات التى تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات الجارية وسائر المعاهدات التى لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وحيث إن الاتفاقيات العربية غير المبرمة أرقام ( 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 -11 – 12 – 14 – 16) ، هى من تلك التى لا يجوز فسخها سنة فسنة لتعلقها بقوانين العمل فهى تستوجب موافقة مجلس النواب لإبرامها.

ثانيا : فى ما خص الأسئلة أرقام (2 – 3 – 5 – 6 – 7) :

ان وزارة العمل تولى موضوع التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية غير المبرمة الاهتمام البالغ ولذلك فقد تم تشكيل لجنة بموجب المذكرة رقم 58/1 تاريخ 20/6/2009 للتعمق فى تفسير إحكام تلك الاتفاقيات بهدف اتخاذ موقف بشأنها. وقد وضعت اللجنة فى أولويات أعمالها الاتفاقيات العربية غير مبرمة التى يعمل مكتب العمل العربى الموقر على متابعتها فى الوقت الحاضر.

وسوف نوافى المكتب بأية مستجدات حولها فى حينه .

ثالثا : فى ما خص السؤال الرابع حول الصعوبات التشريعية التى تحول دون التصديق على الاتفاقيات المذكورة أعلاه حتى الآن :

تود وزارة العمل بداية الإشارة إلى ان مشروع تعديل قانون العمل اللبنانى، الذى أعدته لجنة ثلاثية الأطراف بموجب القرار رقم 210/1 تاريخ 21/12/2000 وضمت ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات أصحاب العمل والعمال وبعض الخبراء القانونيين، مازال قيد الدرس لإدخال المزيد من التعديلات عليه فى ضوء الاتفاقيات الدولية والعربية المبرمة، كما أن المشاورات جارية لتذليل الصعوبات التى تعترض التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية غير المبرمة أن ما يعيق التصديق وجود تباين فيما بين نص التشريع اللبنانى  وإحكام الاتفاقيات العربية غير المبرمة.

ويتضمن هذا الجزء من التقرير إشارة إلى إحكام المواد الواردة فى الاتفاقيات أرقام (3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 11 – 12 – 14 ) والتى تتعارض مع نص التشريع اللبنانى كما هو مبين أدناه.

نورد في ما يلي أحكام المواد الواردة في الاتفاقية المذكورة أعلاه والتي تتعارض مع نص التشريع اللبناني :

- المادة الثانية من الاتفاقية :

نصت هذه المادة على وجوب تنظيم الإطار القانوني للمفاوضة الجماعية ... دون المساس بحرية المفاوضة الجماعية المكفولة بمقتضي هذه الاتفاقية .

تجدر الإشارة إلى أن نظام موظفي الدولة ( المرسوم الاشتراعي رقم 112 / 59 ) يمنع على موظفي القطاع العام المفاوضة الجماعية .

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذ العلم بما جاء فى تقرير حكومة الجمهورية اللبنانية حول الاتفاقية العربية رقم (11) ، وتأمل اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة لعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق لاتخاذ ما تراه مناسبا من تصديق أو غيره .
*  *  *

ثامنا :  الاتفاقية العربية رقم (14) لسنة 1981 بشأن حق العامل العربى فى التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد الأقطار العربية :-

1- لاحظت اللجنة، بعد إطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقم (14) لسنة 1981 بشأن حق العامل العربى فى التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد الأقطار  العربية، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، والدول المعنية هى :
· الجمهورية التونسية


غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية جيبوتى


عير مصادقة على الاتفاقية
· جمهورية السودان 


غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية العربية السورية

غير مصادقة على الاتفاقية
· سلطنة عُمان



غير مصادقة على الاتفاقية

· دولـة قـطـر



غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية مصر العربية


غير مصادقة على الاتفاقية

· الجماهيرية العربية الليبية

غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية الإسلامية الموريتانية

غير مصادقة على الاتفاقية
لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1993.

2- وصل إلى مكتب العمل العربى تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (14) من الدول التالية :-
(1) دولة الإمارات العربية المتحدة
غير مصادقة على الاتفاقية 
(2) مملكة البحرين


غير مصادقة على الاتفاقية
(3) الجمهورية الجزائرية

غير مصادقة على الاتفاقية
(4) المملكة العربية السعودية

غير مصادقة على الاتفاقية
(5) دولة الكويت


غير مصادقة على الاتفاقية
(6) الجمهورية اللبنانية

غير مصادقة على الاتفاقية
(7) الجمهورية اليمنية


غير مصادقة على الاتفاقية
3- دراسة التقارير :-
(1) دولة الإمارات العربية المتحدة :
أعد هذا التقرير من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة طبقا لحكم المادة (16) من نظام إتفاقيات وتوصيات العمل العربية  وهو يغطي الفترة الزمنية المنتهية في 30/6/2009 .  فيما يتعلق ببيان الإجراءات المتخذه لتسهيل التصديق على الاتفاقيات التى لم يتم التصديق عليها وفقا  للنموذج المعد من قبل مكتب العمل العربي . 

1 من هي السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستوري في بلدكم ؟ 

طبقا للنظام الدستوري فإن المجلس الأعلى للاتحاد والذي يتشكل من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم ، هو أرفع سلطة دستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة . وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية . وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية ، وهو المعنى كذلك بالتصديق على الإتفاقيات و المعاهدات الدولية . 

2 /3 : هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق في بلدكم ، وما هو القرار الذي تم إتخاذه بشأنها ؟

 نعم تم عرض الاتفاقية على السلطه المختصه  بالتصديق مره اخرى خلال شهر يونيو من العام الجاري و قد اوصت بإرجاء التصديق إلى وقت لاحق لمزيد من الدراسة .
4 - هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الإتفاقية حتى الأن ؟

التشريعات المعنية بتنظيم  آليات مد الحمايه التامينيه للعاملين العرب عند تنقلهم للعمل بالدولة هي: 

· القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة (1999) 

· قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2007 بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول المجلس العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة .
· تعميم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي / وزير المالية والصناعة  / نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات و التأمينات رقم (3) لسنة 2007 ، بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول المجلس العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة .
تقضي التشريعات النافذه في الدوله بما يلي : 

· إلتزام أصحاب الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإشتراك إلزامياً عن مواطني دول مجلس التعاون العاملين لديه ، و ذلك إعتبارا من 1/1/2007 ، أو الذين يلتحقون بالعمل بعد هذا التاريخ ، وذلك طبقا للنظم التأمينيه المقره في دولهم من حيث التسجيل و الاشتراك . 

· على صاحب العمل أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عنه سواء في ذلك الحصة التى يقتطعها من مرتب العامل لديه أو الحصة التى يتحمل بها وفقا للنظام المشار اليه ، بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقرره لمواطني دولة الامارات العربيه المتحدة الذين يعملون لديه ، و لصاحب العمل أن يخصم اي فروق اشتراكات تستحق على الموظف او العامل الخليجي وفقا للنظام التأميني المعمول به في دولته .

· لا يلتزم صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المقرره للعاملين أو الموظفين الخليجيين لديه طبقا لأنظمة الخدمة أو قانون العمل الساريه في شأنهم ، إلا عن المدد السابقة على تطبيق نظام مد الحماية مع عدم الاخلال بأي حقوق أو مزايا أخرى قد تكون مقرره وفقا للأنظمة التى يلتزم بها صاحب العمل مع العاملين لدية .

· يخضع العاملين المؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون  العاملين في دولة الإمارات العربيه المتحدة لنظام التقاعد / التامينات الإجتماعيه الساريه في دولهم من حيث المنافع التأمينية عند إنتهاء خدمتهم .

يتضح مما سبق أن التشريع في دولة الأمارات العربية المتحدة ليس ببعيد عن  جوهـــــر الاتفاقية حيث يقر مبدأ مد مظلة الحمايه الاجتماعيه على العاملين العرب في الـــدوله من غير المواطنين ، الا أنه و وفقا لمبدأ المعامله بالمثل ، و حيث ان   تطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول المجلس العاملين في دولة الإمارات العربية ، قد جاء في إطار تنفيـــــذ قرارات  ( قمة زايد )  لقادة دول مجلس التعاون الخليجي و التى عقدت في مملكة البحرين عام 2004  ، فما يزال التطبيق مقتصرا على مواطني دول مجلس التعاون العاملين بالدولة .

فيما يتعلق بإتفاقية العمل محل الدراسة ، فإنه من الصعوبة بمكان التصديـــــق عليها في الفتره الحاليه حيث لا يشمل القانون كافة العمال العرب العاملين في الدوله ، ويقتصـــــــــر التطبيق خلال الفتره الحاليه على مواطني دول المجلس .

وفي هذا الصدد فستقوم وزارة العمل بإرسال نسخه من الاتفاقية العربية رقـــم (14) إلى الهيئة العامة للتأمينات و المعاشات في الدولة لدراساتها و موافاتنا بأرائهم و ملاحظاتهم بشأن دراسة إمكانية تطبيق ما جاء فيها و من ثم  ، دراسة إمكانية التصديق . 

5 – هل يوجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن؟

- نعم توجد صعوبات وتم استعراضها فى الرد على الفقرة (4) من نموذج الاستبيان.

6 – هل تم إتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الإتفاقية :

تقوم وزارة العمل حالياً بمراجعة كافة الاتفاقيات العربية و الدولية لدراساتها و مقارنتها بالتشريعات الوطنيه  ، تمهيداً لرفع الاتفاقيات التي يمكن التصديق عليها  إلى المجلس الأعلى للإتحاد مشفوعة  بأسباب  إقتراح التصديق  .
7 – ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟

كما ذكر أعلاه ، فإن التشريع فى دولة الإمارات العربية المتحدة ليس ببعيد عن مضمون الاتفاقية حيث يقر مبدأ مد مظلة الحماية الاجتماعية على العاملين العرب فى الدولة من غير المواطين ، ذلك إن دولة الإمارات عند إصدارها لأى تشريع تعمل على الاطلاع والاسترشاد بأحكام اتفاقيات العمل العربية .
8 – هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير؟

نعم لقد تم إرسال نسخة من الاستبيان الخاص بهذه الاتفاقية إلى كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فى الدولة (ممثل أصحاب العمل) وجمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة فى الدولة (ممثل العمال) وحتى إعداد هذا التقرير لم تتسلم الوزارة ردا من أى منهما، كما ستقوم الوزارة بإرسال نسخة من هذا التقرير إلى هذه الجهات وحال وصول أى ردود أو تعليقات أو ملاحظات حوله سيتم رفعها إلى مكتب العمل العربى .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

تقديم الشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (14) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة باستكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .

*  *  *

(2) مملكة البحرين : 

     أ) جاء فى تقرير حكومة مملكة البحرين حول الاتفاقية العربية رقم (14) مايلي :-

1- السلطة التشريعية فى مملكة البحرين تتمثل فى المجلس الوطنى (البرلمان) والذى يتكون من مجلس الشورى ومجلس التواب. 

2- عرضت الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق.

3- إرجاء التصديق على هذه الاتفاقية نظرا للظروف الخاصة بسوق العمل البحريني وتزايد أعداد العمالة الوافدة.

4- نظرا للظروف الخاصة بسوق العمل البحريني وتزايد إعداد العمالة الوافدة، تم إصدار مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1977، بإيقاف العمل مؤقتا بفرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة لغير البحرينيين، على أن تمد الحماية التأمينية من جديد بعد تصحيح أوضاع سوق العمل وتحقيق سياسات البحرنة 

5- لا توجد .
6- يجري العمل حاليا لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وذلك بعد دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، علما بأن كثيرا من التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية قد أخذت بالأحكام الواردة فى  الاتفاقية.

7- تم الاسترشاد بأحكام الاتفاقية فى التشريعات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية.

8- نعم، تم الشروع فى التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلادنا حين إعداد هذا التقرير، تمشيا مع ما تقتضيه المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، حيث جرى إرسال نسخ من نماذج تقارير الاتفاقيات المذكورة إلى كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلا أننا لم نتلق رد كل منهما بعد .

** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :-

أخذت اللجنة علما بعرض الاتفاقية العربية رقم (14) على السلطة المختصة بالتصديق، وبإرجاء التصديق عليها ، وتأمل اللجنة من حكومة مملكة البحرين اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية، كما توضح اللجنة أن مجال تطبيق هذه الاتفاقية خاص بالعامل العربي عند تنقله للعمل فى أحد الأقطار العربية ، أما ما يخص العامل البحريني بمجاله الاتفاقية العربية رقم (3) بشأن المستوى الأدني للتأمينات الاجتماعية .
*  *  *

(3) الجمهورية الجزائرية : 

      جاء فى تقرير حكومة الجمهورية الجزائرية حول الاتفاقية العربية رقم (14) مايلي :-
* إن أحكام المادة الثالثة الفقرة (4) وأحكام المادة الرابعة الفقرتين ( 1 – 2 ) من الاتفاقية تتناقض مع أحكام الضمان الاجتماعي فيما يخص التعويض عن حادث العمل والمرض المهني والعجز المنصوص عليها في القانون 83/13 المؤرخ في 2 جويليه 1983 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية وكذا مع الأحكام المتعلقة بالمعاشات المنصوص عليها في القانون رقم 83/12 المؤرخ في 2 جويليه 1983 المتعلق بالتقاعد .
** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :-

أخذت اللجنة علما بما جاء في رد الحكومة الجزائرية وتأمل أن يكون وفق نموذج التقرير الذي أرسله مكتب العمل العربي والخاص بالاتفاقية العربية رقم (14) ، تنفيذاً لنظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .

*  *  *

(4) المملكة العربية السعودية : 

      جاء فى تقرير حكومة المملكة العربية السعودية حول الاتفاقية العربية رقم (14) مايلي :-
- إجابة الفقرة (1) : مجلس الوزراء علماً بأن الإجراءات التي يتم اتخاذها عرض تلك الاتفاقيات على مجلس الشورى .

- إجابة رقم (2) : نعم .

- إجابة رقم (3) : إرجاء التصديق عليها .

- إجابة رقم (4) : نعم .

إن أسباب عدم التصديق على تلك الاتفاقية تظل متفاوتة من حيث :

1- عدم انسجام نصوص تلك الاتفاقية مع نصوص الأنظمة الداخلية المعمول بها أو التوجهات الوطنية أو السياسية الوطنية .

2- إن نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة لا يشمل أحكاماً تتعلق بتبادل المنافع التأمينية بين الدول شأنها في ذلك شأن الكثير من أنظمة الدول الأخرى ، لاسيما تلك المستقدمة للعمالة .

- إجابة الفقرة (5) : كسابقة .

- إجابة الفقرة (6) : لم يتم اتخاذ أي إجراءات .

- إجابة الفقرة 7) : نود الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر بصفة الاهتمام إلى جميع الاتفاقيات العربية ولا يعني عدم التصديق على بعض الاتفاقيات أنها لا تأخذها بعين الاعتبار بل تسعي قدر الإمكان على العمل بروح تلك الاتفاقيات أو التوصيات والاستفادة منها .

- إجابة الفقرة رقم (8) : تم إرسال نسخ من هذا التقرير إلى كل من :

الدكتور / عبد الله صادق دحلان         ممثل أصحاب العمل بمجلس الغرف التجارية السعودية

- الأستاذ / نضال بن محمد رضوان         ممثل العمال من شركة الاتصالات السعودية .

ولم نتلق من أصحاب الأعمال أو العمال أى ملاحظات حتى تاريخ إرسال التقارير .

* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (14) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة المملكة العربية السعودية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(5) دولـة الكويت :
      جاء فى تقرير حكومة دولة الكويت حول الاتفاقية العربية رقم (14) مايلي :-
1- السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقاً للنظام الدستوري هي السلطة التشريعية الممثلة في " مجلس الأمة الكويتي " .

2- نعم تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة .

3- القرار الذي تم اتخاذه بشأن الاتفاقية هو إرجاء التصديق عليها  .

4- نعم توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية وذلك لتعارض مواد الاتفاقية مع ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976 م والذي ينطبق على الكويتيين فقط حيث يشتمل تطبيقه عليهم وهم المنتفعين بمزايا ..

5- توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق وهي نفس الصعوبات الناتجة عن تعارض التشريعات الوطنية الناتجة عن تعارض التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية .

6- لم يتخذ أي إجراء بشأنها .

7- لا شيء بخصوصها .

8- تم إعداد هذا التقرير بمعرفة الحكومة وأرسلت نسخ إلى كل من :

* الاتحاد العام لعمال الكويت ( ممثلاً للعمال ) .

* غرفة تجارة وصناعة الكويت ( ممثلاً لأصحاب الأعمال ) . 

ولم نتلق أية ملاحظات بشأنه .

* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (14) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة دولة الكويت اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(6) الجمهورية اللبنانية :
      جاء فى تقرير حكومة الجمهورية اللبنانية حول الاتفاقية العربية رقم (14) مايلي :-
تبدى وزارة العمل فى ما يلي أدناه بالمعلومات حول الأسئلة الواردة فى نموذج التقرير المطلوب إعداده عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية حول الاتفاقيات المذكورة أعلاه والتى لم يتم بعد التصديق عليها من قبل الدولة اللبنانية

أولا : ما خص السؤال الأول حول السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات المذكورة أعلاه طبقا للنظام الدستوري :

نشير إلى المادة 52 من الدستور اللبنانى :

"يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة فى عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها ......... أما المعاهدات التى تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات الجارية وسائر المعاهدات التى لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وحيث إن الاتفاقيات العربية غير المبرمة أرقام ( 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 -11 – 12 – 14 – 16) ، هى من تلك التى لا يجوز فسخها سنة فسنة لتعلقها بقوانين العمل فهى تستوجب موافقة مجلس النواب لإبرامها.

ثانيا : فى ما خص الأسئلة أرقام (2 – 3 – 5 – 6 – 7) :

ان وزارة العمل تولى موضوع التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية غير المبرمة الاهتمام البالغ ولذلك فقد تم تشكيل لجنة بموجب المذكرة رقم 58/1 تاريخ 20/6/2009 للتعمق فى تفسير إحكام تلك الاتفاقيات بهدف اتخاذ موقف بشأنها. وقد وضعت اللجنة فى أولويات أعمالها الاتفاقيات العربية غير مبرمة التى يعمل مكتب العمل العربى الموقر على متابعتها فى الوقت الحاضر.

وسوف نوافى المكتب بأية مستجدات حولها فى حينه .

ثالثا : فيما خص السؤال الرابع حول الصعوبات التشريعية التى تحول هون التصديق على الاتفاقيات المذكورة أعلاه حتى الآن :

تود وزارة العمل بداية الإشارة إلى ان مشروع تعديل قانون العمل اللبنانى، الذى أعدته لجنة ثلاثية الأطراف بموجب القرار رقم 210/1 تاريخ 21/12/2000 وضمت ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات أصحاب العمل والعمال وبعض الخبراء القانونيين، مازال قيد الدرس لإدخال المزيد من التعديلات عليه فى ضوء الاتفاقيات الدولية والعربية المبرمة، كما أن المشاورات جارية لتذليل الصعوبات التى تعترض التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية غير المبرمة أن ما يعيق التصديق وجود تباين فيما بين نص التشريع اللبنانى  وإحكام الاتفاقيات العربية غير المبرمة.
ويتضمن هذا الجزء من التقرير إشارة إلى إحكام المواد الواردة فى الاتفاقيات أرقام (3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 11 – 12 – 14 ) والتى تتعارض مع نص التشريع اللبنانى كما هو مبين أدناه.

نورد فيما يلى أحكام المواد الواردة فى الاتفاقية العربية رقم (14) التى تتعارض مع نص التشريع اللبنانى :

- المادة الثانية من الاتفاقية :

إن أحكام هذه المادة تتوافق بشروط مع القوانين الحالية وتعديلاتها لاسيما قانون العمل وقانون تنظيم الضمان الاجتماعي ، فالأجنبي لا يستفيد من تعويض نهاية الخدمة وتحت شروط معاملة دولته للأجير اللبناني العامل على أراضيها بالمثل .

كما تبين من ناحية ثانية أن النص اللبناني لا يعطي الأجنبي حق الاستفادة من خدمات الرعاية الطبية في حالات الولادة إلى تقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية على نفقة الضمان الاجتماعي .

إضافة إلى أن الأجنبي العامل في لبنان لا يستفيد بموجب القانون النافذ وتعديلات من معونة مالية في حالة العجز المؤقت والمرض ... كما لا يستفيد من معاش تقاعدي عن أي حالة كانت (وفاة ، أو مرض مهني ... ) .

- المادة الخامسة من الاتفاقية  :

يتضح عدم وجود نص في القوانين اللبنانية يجيز للاجئين دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي وبالتالي الاستفادة من معاش تقاعدي ( لا تعويض صرف ) .

- المادة السابعة من الاتفاقية  :

يتبين أنه لا وجود لاتفاقية بين لبنان والبلدان الأخري حول تقاضي العامل الأجنبي لمعاش تقاعدي .

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذا العلم بما جاء فى تقرير حكومة الجمهورية اللبنانية حول الاتفاقية العربية رقم (11) ، وتأمل اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة لعرض الاتفاقية على الجهة المختصة بالتصديق لاتخاذ ما تراه مناسبا من تصديق أو غيره .
*  *  *

(7) الجمهورية اليمنية :
 جاء فى تقرير حكومة الجمهورية اليمنية حول الاتفاقية العربية رقم (14) مايلي :-

1- السلطة المختصة بالتصديق هى السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب.
2- لم يتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب.
3- لم يتخذ أي قرار من قبل مجلس النواب بسبب عدم العرض عليه.
4- نعم توجد صعوبات فقد صدر قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991م وقانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991م وقد نصت المادة (3) من القانون رقم (25) على أن أحكام هذا القانون تسري على موظفى الدولة وعمالها المعينين على وظائف دائمة مدرج لها اعتمادات فى الميزانية العامة للدولة وكذا موظفى القطاعين العام والمختلط والمعارين رسميا للعمل فى هيئات أو منظمات عربية أو أجنبية وكذلك شاغلى وظائف السلطة العليا وأعضاء السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والقنصلى.
ونصت المادة (3) من القانون رقم (26) على أن يسرى على جميع أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص وعلى العاملين لديهم الذين بلغوا سن الخامسة عشر وعلى العاملين اليمنيين بالخارج.

ونصت الفقرة (3) من المادة (57) من القانون رقم (26) على أن تؤدي المؤسسة تعويضاً من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين سنة فأكثر فى حالة مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً.

وهذا يعنى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تعطى العامل الأجنبى الحق فى الحصول على معاش تقاعدى أو تصرف معاشا للمستحقين من بعده وإنما تصرف لهم الدفعة الواحدة .

لذلك سيتم التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتعديل الأحكام المتعلقة بالتأمين على العامل العربى وبالتالى يتم العرض على السلطة التشريعية للتصديق .

5- تتمثل الصعوبة العملية التى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن فى أن الوزارة تتولى دراسة الاتفاقية وترفعها إلى مجلس الوزراء الذى بدوره يتولى تكليف وزارة الشئون القانونية بإعادة دراسة الاتفاقية وإبداء الرأى فإذا كان الرأى عدم المصادقة لا يقوم مجلس الوزراء بالعرض على مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (137) من الدستور .
يوجد مقترح بإجراء تعديلات دستورية سنعمل على إضافة مواد تعطى للحكومة صلاحية عرض الاتفاقيات على السلطة التشريعية بغض النظر عن موافقة مجلس الوزراء على التصديق أو عدم التصديق .

6- لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتسهيل التصديق بسبب النص الدستورى الوارد فى الفقرة (د) من المادة (137) .
7- لقد تم الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية عند إعداد قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991م وقانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991م .
8- لقد تم إرسال صور المذكرة الموجهة من السيد المدير العام لوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (ح . إ / 21 / 801) وتاريخ 18/5/2009 ونماذج التقارير لاتفاقيات العمل العربية أرقام (3، 8، 13، 14، 15، 18) وردود الحكومة على نماذج التقارير إلى كل من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بتاريخ 1/7/2009 وسنوافيكم برأيهم عند استلامنا ردودهم .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى :

أخذت اللجنة علماً بعدم عرض الاتفاقية العربية رقم (14) على السلطة المختصة بالتصديق حتى الآن ، وترى اللجنة أن الالتزام الواقع على الدولة العضو بمنظمة العمل العربية هو التزام على الدولة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق لاتخاذ ما تراه مناسبا من تصديق أو غيره.
*  *  *

تاسعا : الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشان تأهيل وتشغيل المعوقين :
(1) لاحظت اللجنة ، بعد اطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :

· الجمهورية التونسية


غير مصادقة على الاتفاقية
· جمهورية جيبوتى


غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية السودان


غير مصادقة على الاتفاقية

· سلطنة عُمان



غير مصادقة على الاتفاقية

· دولـة قـطـر



غير مصادقة على الاتفاقية

· دولـة الكويــت


غير مصادقة على الاتفاقية

· الجماهيرية العربية الليبية

غير مصادقة على الاتفاقية

· المملكة المغربية


غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية الإسلامية الموريتانية
غير مصادقة على الاتفاقية

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها من عام 1995 .

(2) وصل إلى مكتب العمل العربي تقرير حول الاتفاقية العربية رقم (17) من كل من :

(أ) دولة الإمارات العربية المتحدة

غير مصادقة على الاتفاقية

(ب)  المملكة العربية السعودية

غير مصادقة على الاتفاقية

**  دراسة الردود :
(1) دولة الإمارات العربية المتحدة :

أعد هذا التقرير من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة طبقا لحكم المادة (16) من نظام إتفاقيات وتوصيات العمل العربية  وهو يغطي الفترة الزمنية المنتهية في 30/6/2009 .  فيما يتعلق ببيان الإجراءات المتخذه لتسهيل التصديق على الاتفاقيات التى لم يتم التصديق عليها وفقا  للنموذج المعد من قبل مكتب العمل العربي . 

1 – من هي السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستوري في بلدكم ؟ 

طبقا للنظام الدستوري فإن المجلس الأعلى للاتحاد والذي يتشكل من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم ، هو أرفع سلطة دستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة . وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية . وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية ، وهو المعني كذلك بالتصديق على الإتفاقيات و المعاهدات الدولية . 

2 /3 : هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق في بلدكم ، وما هو القرار الذي تم إتخاذه بشأنها ؟

 نعم تم عرض الاتفاقية على السلطه المختصه  بالتصديق مره اخرى خلال شهر يونيو من العام الجاري و قد اوصت بإرجاء التصديق إلى وقت لاحق .

4 – هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الإتفاقية حتى الأن ؟

ينظم القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة كافة المسائل المتعلقه بحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصه في الدولة و تفعيل دورهم و مشاركتهم في عمليه التنميه ، على أساس من المساواه وعدم التمييز ، وعلى رأس هذه الحقوق الحق في العمل المنتج و في التأهيل و التدريب وفقا لظروفهم الخاصه .

· حيث يعرف القانون في الماده (1) منه صاحب الاحتياجات الخاصه بانه " كل شخص مصاب بقصور او إختلال كلي أو جزئي بشكل مستقر او مؤقت في قدراته الجسميه او الحسية او العقليه او التواصليه او التعليميه او النفسيه إلى المدى الذي يقلل من  امكانية تلبية متطلباته العاديه في ظروف امثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة  " .

وهو في ذلك ينسجم مع نص الماده الأولى من الاتفاقية بل انه يسمو في ما يوفره من حقوق  ليضم في نطاق تطبيقه الذين يعانون من إعاقات تواصليه او تعليميه أو نفسيه ، بالإضافه إلى الذين يعانون من الاعاقات المذكورة في نص الاتفاقية .

· وفي إطار تحديد سياسات الدوله في مجال حمايه حقوق المعاقين و خاصة حقهم في الرعايه و التأهيل والعمل ، ينص القانون في الماده (3) منه على كفالة الدولة لحق صاحب الاحتياجات الخاصه في المساواة بينه وبين أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم التمييز بسبب الاحتياجات الخاصة في  جميع التشريعات، كما تضمن مراعاة ذلك في جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الاحتياجات الخاصة ، كذلك يلزم التشريع في الماده (4) الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد برامج لتوعية صاحب الاحتياجات الخاصة وأسرته وبيئته المحلية في كل ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هــــــذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقدم له ، وفي ذات السياق تنص الماده (9)  علـــى تكليف وزارة الشئون الاجتماعيه بالتعاون مع الجهات المعنيه بإنشاء المراكز والمؤسسات والمعاهـــد الخاصة برعاية وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم، على أن تتولى تلك المراكز 
والمؤسسات والمعاهد المهام الأتية :
أ‌. تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للتكيف والاندماج في المجتمع.
ب‌. توفير التربية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ج‌. توفير برامج التدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة.
د‌. تدريب أسر ذوي الاحتياجات الخاصة على أساليب التعامل معهم
· كما تنص الماده  (11) من القانون على ان تشكل لجنة بقرار من مجلس الوزارء  تسمى  " اللجنـــــة المتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة " برئاسة وكيل وزارة الصحــــة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، و تتمثل المهام الرئيسيه للجنة  في:
1) توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة من أجل النهوض بذوي الاحتياجات الخاصة.

2)  وضع برامج الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي، وتأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص في مجال الاحتياجات الخاصة.

3) توفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في مجال الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها.

4)  إعداد الدراسات الوطنية للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى الاحتياجات الخاصة وتداعياتها وسبل الوقاية منها وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة.

5)  رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإتخاذ ما يراه مناسباً.

وهذه المواد تنسجم في مجملها مع النصوص القانونيه الوارده في الجزء الثاني من الاتفاقية ، بعنوان السياسات ، المواد رقم (6، 8) .

· فيما يتعلق بتأهيل المعاقين و الذي يعالجه الجزء الثالث من الاتفاقية ، فكما سبق و أشرنا فإن التشريع الوطني يتجاوب مع متطلبات الاتفاقية من خلال  نص الماده (9) التى تؤكد تحمل الدولة للمسئوليه الأساسيه في رعاية وتأهيل المعاقين،  وذلك، بإنشاء المراكز والمؤسسات والمعاهـــد الخاصة برعاية وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم ...إلى اخر الماده ،  و إلى نص الفقره الثالثه من الماده (11) المذكورة اعلاه ، 
· اما الجزء الرابع من الاتفاقية و الخاص بتشغيل المعوقين ، فقد أفرد القانون الاتحادي رقم (29) لعام 2006 في الفصل الثالث منه المواد من 16 – 21 نصوصا قانونيه تكفل لذوي الاحتياجات الخاصه الحق في العمل و تضمن لهم المنافسه في إطار من تكافوء الفرص ، و توفر لهم نوعا من التمييز الايجابي بتخصيص  نسبة من الوظائف في القطاعين الحكومي و الخاص ، لذوي الاحتياجات الخاصه ، كما ينص القانون  على دور الدولة في دعم  فرص التشغيل الذاتي للمعاقين و تمكينهم من إقامة المشروعات الصغيره   ، و ذلك بموجب نصوص المواد التاليه و على النحو الوارد فيها : 
· الفصل الثالث: العمل
المادة  (16)
لصاحب الاحتياجات الخاصة المواطن الحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة، ولا تشكل الاحتياجات الخاصة في ذاتها عائقاً دون الترشيح والاختيار للعمل، ويراعى عند اجراء الاختبارات المتعلقة بالكفاءة للالتحاق بالعمل الاحتياجات الخاصة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون.
المادة (17)
يجوز للوزارة التعاقد مع جهات أخرى لتنفيذ مشاريع لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويحدد الوزير الشروط والأحكام والضوابط اللازمة لذلك.

المادة (18)
تبين التشريعات الصادرة في الدولة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان شغل صاحب الاحتياجات الخاصة للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وساعات العمل والاجازات وغيرها من الأحكام الخاصة بعمل صاحب الاحتياجات الخاصة بما في ذلك الضوابط اللازمة لإنهاء الخدمة واستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد.
ويحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نسبة الوظائف التي تخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين الحكومي والخاص.
المادة (19)
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى " اللجنة المتخصصة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصــــــــــة " برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر الوزير نظام عمل اللجنة واجتماعاتها.
وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:
1) رسم السياسات اللازمة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة ومتطلبات تحقيق أكبر كفاءة ممكنة مع ضمان استمرارية العمل لأطول فترة .

2) تشجيع ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين لإنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي، وتوفير المعلومات عن المنح والقروض الميسرة المتاحة وسبل الحصول عليها.

3) توفير المعلومات عن سوق العمل والوظائف المتاحة وآفاقه المستقبلية.

4) إعداد الدراسات حول المهن والوظائف بما يتلاءم والتطورات التقنية واحتياجات سوق العمل

5) تشجيع وتوجيه القطاع الخاص لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة مع تقديم الدعم المناسب وفي حدود الإمكانيات المتاحة.

6) اقتراح الإجراءات اللازمة لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة من كل أنواع الاستغلال في العمل

7) رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

 فيما يتعلق بإدماج المعاقين و توفير المعينات التعويضية لهم و العمل على تسهيل حركتهم وتنقلهم بشكل عام و في العمل بشكل خاص ، إضافه إلى حماية حقوقهم في التعبير عن الرأي .

فقد عالج القانون سالف الذكر هذه القضايا ، على النحو التالي :
الفصل الأول:الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل

المادة (10)

لكل صاحب احتياجات خاصة مواطن الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة، ومنها:-
أ‌. العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الاحتياجات الخاصة أم لا: من زرع، ومعالجة القروح، وتقويم الأطراف، والاستشفاء في مراكز متخصصة وغيرها للعلاج المكثف أو العادي. ويشمل ذلك توفير جميـــــــــع المعدات والأدوات والمعينات وغيرها مما هو ضروري لإنجاح 

ب‌. توفير المعاينة والعلاج لدى: أطباء عامين، اختصاصيين، استشاريين، أطباء أسنان، والتقييم النفسي، وتخطيط السمع، والأشعة، والتحاليل المخبرية، وصرف الأدوية.
ج‌. العلاج التأهيلي والمتخصص: الداخلي والخارجي ويتضمن: العلاج الطبيعي، والعلاج بالعمل، والعلاج النطقي و السمعي والنفسي .
د‌. المعينات التقنية والأجهزة المساعدة من أجهزة تعويضية متحركة وثابتـــــــة (أطراف وسماعات وعين اصطناعية وغيرها)، أشكال تقويمية، ومعينات للتنقل (كراسي متحركة، عصي، مشايات، وعكـازات) وللوقاية من القروح، وكافة الأدوات المستخدمة في العمليات الجراحية.
الفصل الخامس:البيئة المؤهلة
المادة (22)
لكل صاحب احتياجات خاصة الحق في بيئة مؤهلة، والوصول إلى المكان الذي يستطيع غيره الوصول إليه.
المادة (23)
تقوم الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لتحديد المعايير والموصفات الهندسية الخاصة بالمنشأت والمرافق العامة، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، ويحدد القرار الضوابط اللازمـة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها، وذلك كله فيما يتعلق بتأهيل المنشــــــــــآت لاستعمال صاحب الاحتياجات الخاصة وحاجته ومتطلبات سلامته وعدم إلحاق الأذى به.
وتسري أحكام هذا القرار على القطاعين الحكومي والخاص، إلا ما استثنى منها بنص خاص فيه.
المادة (24)
يصدر مجلس الوزراء نظام وشروط حصول صاحب الاحتياجات الخاصة المواطن على السكن الحكومي، كما يحدد مواصفات السكن وقواعد تملكه وغيرها من القواعد المنظمة لشؤون السكن الحكومي.

المادة (25)

1) يجب أن يتوافر في الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية المواصفات الفنية اللازمة لاستعمال وحاجة صاحب الاحتياجات الخاصة.
2) يحدد مجلس الوزراء بقرار منه الاشتراطات المطلوبة لحصول صاحب الاحتياجات الخاصة على رخصة القيادة والضوابط الخاصة بذلك وتضاف إلى رخص القيادة الواردة بقانون السير والمرور فئة جديدة خاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة مع تدوين البيان اللازم عليها حسب نوع الاحتياجات الخاصة.

3) المادة (26)
تلتزم كل شركة من شركات التأمين بتأمين المركبات الخاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة عندما يطلب منها ذلك.

و أخيرا ........... تجد الامتيازات التى تمنحها الاتفاقية محل المتابعه  لذوي الاحتياجات الخاصه ، صداّّ  لها في نصوص الباب الثالث من القانون و الذي نص على :

الباب الثالث:الإعفاءات

المادة (27)
تعفى من جميع الضرائب والرسوم المركبة المخصصة لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة، وذلك بناء على شهادة إعاقة صادرة من الوزارة، ولا يجوز التمتع بهذا الإعفاء عن مركبة أخرى إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإعفاء السابق أو تلف المركبة، وفي حال التصرف في المركبة خلال تلك المدة تستوفى الضرائب والرسوم المقررة عليها.

المادة (28)

تعفى من الرسوم المقررة لمواقف السيارات المركبات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة (29)
تعفى من رسوم الترخيص وسائل النقل الخاصة بالجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة (30)

يحدد مجلس الوزراء الجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي تعفى من الرسوم المفروضة على طلبات تراخيص المباني التي تقدمها لإقامة مبان مخصصة لاستخدامهم وذلك بناء على شهادة صادرة من الوزارة في هذا الشأن.

المادة (31)

تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها صاحب الاحتياجات الخاصة في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (32)
تعفى من الرسوم والاجور البريدية جميع المراسلات الخاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة أو بالجمعيات أو بالمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء، سواء في ذلك الكتب والصحف والمجلات وغيرها.

يتضح مما سبق ، ان التشريع الوطني النافذ في دولة الإمارات العربية و الذي ينظم حقوق أصحاب الاحتياجات الخاصه ينسجم مع نصوص إتفاقية العمل العربية محل المتابعة ، و حيث ان هذه الاتفاقية تخضع لنظام التصديق الجزئي ، فليس هناك من صعوبات تمنع التصديق .

5 – هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن؟

· لاتوجد صعوبات تحول دون التصديق على الاتفاقية كون الإمارات عند إصدارها لأى تشريع تعمل على ضرورة تطبيقه وإعماله واقعيا لتحقيق الأهداف المنشودة منه .
· لاتوجد صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية تحول دون التصديق على الاتفاقية .
6 – هل تم إتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الإتفاقية :

تقوم وزارة العمل حالياً بمراجعة كافة الاتفاقيات العربية و الدولية لدراساتها و مقارنتها بالتشريعات الوطنيه  ، تمهيداً لرفع الاتفاقيات التي يمكن التصديق عليها  إلى المجلس الأعلى للإتحاد مشفوعة  بأسباب  إقتراح التصديق  .
7 – ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟

باستقراء بنود الاتفاقية والتشريعات الوطنية فى دولة الإمارات العربية المتحدة التى تنظم حقوق أصحاب الاحتياجات الخاصة تبين وجود عدد كبير من بنود الاتفاقية المنسجمة مع هذه التشريعات.
8 – هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير؟

نعم لقد تم إرسال نسخة من الاستبيان الخاص بهذه الاتفاقية إلى كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فى الدولة (ممثل أصحاب العمل) وجمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة فى الدولة (ممثل العمال) وحتى إعداد هذا التقرير لم تتسلم الوزارة ردا من أى منهما، كما ستقوم الوزارة بإرسال نسخة من هذا التقرير إلى هذه الجهات وحال وصول أى ردود أو تعليقات أو ملاحظات حوله سيتم رفعها إلى مكتب العمل العربى .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

تقديم الشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على ردها المفصل والخاص بالاتفاقية العربية رقم (17)، وتأمل اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية ، خاصة وأن الحكومة فى ردها أشارت إلى أنه لاتوجد أى صعوبات تحول دون التصديق عليها .

*  *  *

(2) المملكة العربية السعودية
:
جاء فى تقرير حكومة المملكة العربية السعودية حول الاتفاقية العربية رقم (17) مايلي :

- إجالة الفقرة (1) : مجلس الوزراء علماً بأن الإجراءات التي يتم اتخاذها عرض تلك الاتفاقيات على مجلس الشورى .

- إجابة رقم (2) : نعم .

- إجابة رقم (3) : إرجاء التصديق عليها .

- إجابة رقم (4) : نعم .

إن أسباب عدم التصديق على تلك الاتفاقية تظل متفاوتة من حيث :

1- عدم انسجام نصوص تلك الاتفاقية مع نصوص الأنظمة الداخلية المعمول بها أو التوجهات الوطنية أو السياسية الوطنية .

2- تحرص حكومة المملكة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال بيئة العمل الوطنية والمتوافقة مع جوهر ( روح ) الاتفاقيات التي لم نصادق عليها .

- إجابة الفقرة (5) : كسابقة .

- إجابة الفقرة (6) : لم يتم اتخاذ أي إجراءات .

- إجابة الفقرة 7) : نود الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر بصفة الاهتمام إلى جميع الاتفاقيات العربية ولا يعني عدم التصديق على بعض الاتفاقيات أنها لا تأخذها بعين الاعتبار بل تسعي قدر الإمكان على العمل بروح تلك الاتفاقيات أو التوصيات والاستفادة منها .

- إجابة الفقرة رقم (8) : تم إرسال نسخ من هذا التقرير إلى كل من :

الدكتور / عبد الله صادق دحلان         ممثل أصحاب العمل بمجلس الغرف التجارية السعودية

- الأستاذ / نضال بن محمد رضوان         ممثل العمال من شركة الاتصالات السعودية .

ولم نتلق من أصحاب العمل أو العمال أي ملاحظات حتى تاريخ إرسال التقارير . 

* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (17) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة المملكة العربية السعودية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

عاشرا  : الاتفاقية العربية رقم (18) لسنة 1996 بشان عـمـل الأحـداث :

(1)   لاحظت اللجنة ، بعد اطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقم (18) لسنة 1996 بشأن عـمـل الأحـداث ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :
· الجمهورية التونسية


غير مصادقة على الاتفاقية
· جمهورية جيبوتى


غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية السودان


غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية العراق


غير مصادقة على الاتفاقية

· دولـة قـطـر



غير مصادقة على الاتفاقية

· الجماهيرية العربية الليبية

غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية مصر العربية

غير مصادقة على الاتفاقية
· المملكة المغربية


غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية الإسلامية الموريتانية
غير مصادقة على الاتفاقية

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها من عام 2002 .

(2) وصل إلى مكتب العمل العربى تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (18) من الدول التالية :
أ- الجمهورية الجزائرية                          غير مصادقة على الاتفاقية

ب- المملكة العربية السعودية                    غير مصادقة على الاتفاقية

جـ - الجمهورية اليمنية                           غير مصادقة على الاتفاقية 

**  دراسة التقارير :
 (أ) الجمهورية الجزائرية :

جاء فى تقرير حكومة الجمهورية الجزائرية حول الاتفاقية العربية رقم (18) مايلي :

- بخصوص المادة (1) الفقرتين (1، 2) من الاتفاقية :هذا خالف أحكام المادة (15) من القانون 90-11 المؤرخ في 21 إبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل التي تحظر ( تمنع ) تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين ، التي تعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .

- بخصوص المادة (2) من الاتفاقية :وهذا ما يتعارض مع أحكام المادة (15) من القانون 90-11 السالف الذكر ونفس الملاحظة بالنسبة لأحكام المادة (7) من الاتفاقية التي لا تجيز تشغيل الحدث في الأعمال الصناعية قبل إتمامه سن الخامسة عشرة .

- بخصوص المادة (9) من الاتفاقية :هذا ما يخالف أحكام المادة (12) من القانون 81-07 المؤرخ في 27 يونيو 1981 المعدل والمتمم المتعلق بالتمهين التي لا تجيز قبول أي مرشح إذا لم يبلغ 15عاما على الأقل أو 25 عاما على الأكثر عند تاريخ إمضاء عقد التمهين .

- بخصوص المادة (11) من الاتفاقية :وهي لا تتوافق مع أحكام المادة (15) من المرسوم التنفيذي رقم 93- 120 المؤرخ في 15 مايو 1993 المتعلق بتنظيم طب العمل التي توجب الفحوص الطبية مرتين في السنة للعمال التي تقل أعمارهم عن 18 سنة .

- بخصوص المادة (13) من الاتفاقية :وهذا الأمر يعد من اختصاص طبيب العمل بموجب أحكام المادة (19) من المرسوم رقم 93/120 السالف الذكر .

- بخصوص المادة (15) من الاتفاقية :وهذه المادة لا تتوافق مع أحكام المادة (28) من القانون 90/11 السالف الذكر التي تمنع تشغيل من يقل عمرهم عن تسع عشرة سنة كاملة في أي عمل ليلي .

- بخصوص المادة (17) من الاتفاقية :هذا التحديد بالنسبة لمدة العمل للأحداث غير وارد في تشريع العمل وغير متطابقة مع أحكام المادة (7) من الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 11 يناير 1997 المحدد للمدة القانونية للعمل .

- بخصوص المادة (19) من الاتفاقية :هذه المادة مخالفة لأحكام المادة (31) من القانون 90/11 السالف الذكر والتي تجيز للمستخدم اللجوء إلى ساعات إضافية في حدود 20% من المدة القانونية للعمل دون أي استثناء بالنسبة لفئات العمال .

- بخصوص المادة (29) من الاتفاقية :هذه الاشتراطات غير واردة في تشريع العمل الساري .

* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بما جاء في رد الحكومة الجزائرية وتأمل أن يكون الرد وفقا لنموذج التقرير الذي أرسله مكتب العمل العربي الخاص بالاتفاقية العربية رقم (18) ، تنفيذاً لنظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .
(ب) المملكة العربية السعودية

جاء فى تقرير حكومة المملكة العربية السعودية حول الاتفاقية رقم (18) مايلى :

- إجابة الفقرة (1) : مجلس الوزراء علماً بأنه من بين الإجراءات التي يتم اتخاذها عرض تلك الاتفاقيات على مجلس الشورى .

- إجابة رقم (2) : نعم .

- إجابة رقم (3) : إرجاء التصديق عليها .

- إجابة رقم (4) : نعم .

إن أسباب عدم التصديق على تلك الاتفاقية تظل متفاوتة من حيث :

1- عدم انسجام نصوص تلك الاتفاقية مع نصوص الأنظمة الداخلية المعمول بها أو التوجهات الوطنية أو السياسية الوطنية .

2- تحرص حكومة المملكة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال بيئة العمل الوطنية والمتوافقة مع جوهر ( روح ) الاتفاقيات التي لم نصادق عليها .

3- المواد ( 8 ، 13 ، 18 ، 21 ) لا يوجد ما يماثلها في نظام العمل السعودي وهي مواد تحول دون توقيع الاتفاقية .

- إجابة الفقرة (5) : كسابقة .

- إجابة الفقرة (6) : لم يتم اتخاذ أي إجراءات .

- إجابة الفقرة 7) : نود الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر بصفة الاهتمام إلى جميع الاتفاقيات العربية ولا يعني عدم التصديق على بعض الاتفاقيات أنها لا تأخذها بعين الاعتبار بل تسعي قدر الإمكان على العمل بروح تلك الاتفاقيات أو التوصيات والاستفادة منها .

- إجابة الفقرة رقم (8) : تم إرسال نسخ من هذا التقرير إلى كل من :

الدكتور / عبد الله صادق دحلان         ممثل أصحاب العمل بمجلس الغرف التجارية السعودية

- الأستاذ / نضال بن محمد رضوان         ممثل العمال من شركة الاتصالات السعودية .

ولم نتلق من أصحاب العمل أو العمال أي ملاحظات حتى تاريخ إرسال التقارير . 

* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (18) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة المملكة العربية السعودية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

(جـ) الجمهورية اليمنية

جاء فى تقرير حكومة الجمهورية اليمنية حول الاتفاقية العربية رقم (18) مايلي :

1- السلطة المختصة بالتصديق هى السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب .
2- لم يتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب .

3- لم يتخذ أى قرار من قبل مجلس النواب بسبب عدم العرض عليه .

4- نعم توجد صعوبات تشريعية تحول دون العرض على مجلس النواب :
· الصعوبات تتمثل فى نص المادة (137) من الدستور والتى جاء فيها أن يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقا للقوانين والقرارات ، كما يمارس بوجه خاص (مجموعة من الاختصاصات) منها الفقرة (د) الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما .

· وهذا يعنى أن الاتفاقيات التى يتم دراستها وترى الوزارة عدم التصديق عليها فى الوقت الحالى لا تحال إلى مجلس النواب لأن الفقرة تؤكد على الموافقة أولا للعرض على السلطة التشريعية ، أما إذا لم تكن هناك موافقة من الحكومة فلا تعرض على السلطة التشريعية .

لازالت هذه الاتفاقية قيد الدراسة لدى المعنيين بوحدة مكافحة عمالة الأطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

5- تتمثل الصعوبة العملية التى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن فى أن الوزارة تتولى دراسة الاتفاقية وترفعها إلى مجلس الوزراء الذى بدوره يتولى تكليف وزارة الشئون القانونية بإعادة دراسة الاتفاقية وإبداء الرأى فإذا كان الرأى عدم المصادقة لا يقوم مجلس الوزراء بالعرض على مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (137) من الدستور .
يوجد مقترح بإجراء تعديلات دستورية سنعمل على إضافة مواد تعطى للحكومة صلاحية عرض الاتفاقيات على السلطة التشريعية بغض النظر عن موافقة مجلس الوزراء على التصديق أو عدم التصديق .

6- لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتسهيل التصديق بسبب النص الدستورى الوارد فى الفقرة (د) من المادة (137) .
7- لقد تم الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية عند إعداد قانون العمل رقم (5) لعام 1995 وتعديلاته ومشروع القانون الجديد للعمل وكذلك عند إعداد قانون حقوق الطفل رقم (45) لعام 2002 ولائحتة التنفيذية .
8- لقد تم إرسال صور المذكرة الموجهة من السيد المدير العام لوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (ح . إ / 21 / 801) وتاريخ 18/5/2009 ونماذج التقارير لاتفاقيات العمل العربية أرقام (3، 8، 13، 14، 15، 18) وردود الحكومة على نماذج التقارير إلى كل من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بتاريخ 1/7/2009 وسنوافيكم برأيهم عند استلامنا ردودهم .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى :

أخذت اللجنة علماً بعدم عرض الاتفاقية العربية رقم (18) على السلطة المختصة بالتصديق حتى الآن ، وترى اللجنة أن الالتزام الواقع على الدولة العضو بمنظمة العمل العربية هو التزام على الدولة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق لاتخاذ ما تراه مناسبا من تصديق أو غيره.
*  *  *
حادى عشر  : الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998 بشان تفتيش العمل :
(1)   لاحظت اللجنة ، بعد اطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :
· الجمهورية التونسية


غير مصادقة على الاتفاقية
· جمهورية جيبوتى


غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية السودان


غير مصادقة على الاتفاقية

· دولـة قـطـر



غير مصادقة على الاتفاقية

· الجماهيرية العربية الليبية

غير مصادقة على الاتفاقية

· المملكة المغربية


غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية الإسلامية الموريتانية
غير مصادقة على الاتفاقية

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها من عام 2001 .

(2) وصل إلى مكتب العمل العربى تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (19) من الدول التالية:
1- مملكة البحرين

غير مصادقة على الاتفاقية
2- الجمهورية الجزائرية

غير مصادقة على الاتفاقية
**  دراسة الردود :
 (أ)  مملكة البحرين:

جاء فى تقرير حكومة مملكة البحرين حول الاتفاقية العربية رقم (19) ما يلى :
1- السلطة التشريعية فى مملكة البحرين تتمثل فى المجلس الوطنى (البرلمان) والذى يتكون من مجلس الشورى ومجلس النواب .
2- تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق .

3- لا تزال الاتفاقية قيد الدراسة من قبل السلطة المختصة بالتصديق فى مملكة البحرين .

4- لا توجد صعوبات تشريعية فى الوقت الراهن تحول دون التصديق ، ويتم حاليا دراسة إمكانية التصديق على هذه الاتفاقية ، كما أن الأحكام الواردة فيها تتفق تماما مع التشريعات الوطنية المعمول بها .
5- لا توجد صعوبات عملية تمنع التصديق على هذه الاتفاقية .
6- من المنتظر تطوير نظام التفتيش فى مشروع قانون العمل فى القطاع الأهلى المعروض حاليا أمام البرلمان .
7- تم الاسترشاد بالاتفاقية فى مشروع قانون العمل المعروض حاليا أمام البرلمان .
8- نعم ، تم الشروع فى التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلادنا حين إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقتضيه المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، حيث جرى إرسال نسخ من نماذج تقارير الاتفاقيات المذكورة إلى كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، إلا أننا لم نتلق رد كل منهما بعد حتى ساعة إعداد هذا التقرير .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى :

أخذت اللجنة علما بعرض الاتفاقية العربية رقم (19) على السلطة المختصة بالتصديق ، وتتمنى اللجنة على حكومة مملكة البحرين اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية ، خاصة وأن رد الحكومة تشير إلى أنه لاتوجد أى صعوبات تحول دون التصديق عليها.
*  *  *
(ب)  الجمهورية الجزائرية :

جاء فى تقرير حكومة الجمهورية الجزائرية حول الاتفاقية العربية رقم (19) ما يلى :

· بخصوص المادة (16) من الاتفاقية : وهذه الصفة لا تتوافق كليا مع ما جاء فى القانون (90/03) المؤرخ فى 06 فبراير 1990، المتعلق بمفتشية العمل، والمعدل والمتمم والذى جاء فيه أن من صلاحيات مفتشى العمل المعاينة والتحرى وتسجيل المخالفات المتعلقة بتشريع العمل وتحرير محاضر المخالفات بشأنها وإحالة أصول المحاضر على الجهة القضائية المختصة، طبقا لأحكام المواد 2 – 3 – 5 – 7 – 14 فقرة 2 منه، وذلك باعتبارهم أعوانا يباشرون بعض سلطات الضبط القضائى، بمعنى أنه يمتاز بما يمتاز به الضبط القضائى فى تحرير محاضر المخالفة. كما هو منصوص عليه فى أحكام 13 و 27 من الأمر رقم (66/155) المؤرخ فى 8 يونيو 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم .
· بخصوص المواد من (26) إلى (32) من الاتفاقية : غير أنه يلاحظ فى المادة (30) مصطلح "بيئة العمل"، إذ لايوجد تناقض مع التشريع الوطنى إن كان هذا المصطلح يرتبط بما نسميه بالوسط المهنى وقد يتناقض إن كان هذا المصطلح يدل على المسائل البيئية خارج الوسط المهنى كما هو الحال بالنسبة لبعض أسلاك تفتيش العمل فى بعض الدول العربية (مصر) والتى تتكفل بمسائل تتعلق بتلوث البيئة المحيطة بأماكن العمل وبسبب نشاط معين .
· بينما فى أحكام المادة (11) من القانون (90/03) السالف الذكر فإن هذه الحالة، تلزم مفتش العمل، بغض النظر عن الأعمال التى يتخذها، بإخطار الوالى أو رئيس المجلس الشعبى البلدى المختصين إقليميا اللذان يتخذان كل فيما يخصه جميع التدابير اللازمة بعد إعلام المستخدم وبالتالى فإن مفتش العمل ليس له سلطة إصدار أو استصدار الأوامر فى مجال الوقف الكلى أو الجزئى للعمل .
· بخصوص المادة (35) من الاتفاقية : فى هذا الإطار ، يلاحظ أن هذه المبادئ معمول بها فى تشريعنا الوطنى ماعدا تفرع "الملاحظات المكتوبة" فى القانون الجزائرى والتى قد تنقسم فى الاتفاقية إلى "تنبيه شفهى" و"إنذار كتابى" وذلك إذا اعتبرنا النقطة الخامسة الخاصة باتخاذ إجراءات التنفيذ الفورى يقابلها "الإعذار" فى التشريع الوطنى. فضلا على ذلك فإن المادة (35) من الاتفاقية لم تنص على محاضر الصلح وعدم الصلح فى الخلافات الجماعية فى العمل.
· بخصوص المادة (39) من الاتفاقية : فبالرغ من أن هذا الإجراء معمول به ميدانيا، إلا أنه غير مكرس فى التشريع الوطنى .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى رد الحكومة الجزائرية وتأمل أن يكون وفق نموذج التقرير الذى يرسله مكتب العمل العربى الخاص بالاتفاقية العربية رقم (19) ، تنفيذا لنظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.

*  *  *
ثانى عشر  : الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشان الحريات والحقوق النقابية :
(1)   لاحظت اللجنة ، بعد اطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :
· الجمهورية التونسية


غير مصادقة على الاتفاقية
· جمهورية جيبوتى


غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية السودان


غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية العربية السورية

غير مصادقة على الاتفاقية

· سلطنة عُمان



غير مصادقة على الاتفاقية

· دولـة قـطـر



غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية مصر العربية

غير مصادقة على الاتفاقية

· المملكة المغربية


غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية الإسلامية الموريتانية
غير مصادقة على الاتفاقية

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها من عام 2004 .

(2)  وصل إلى مكتب العمل العربى تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (8) من كل من الدول التالية :
(1) دولة الإمارات العربية المتحدة
غير مصادقة على الاتفاقية .
(2) مملكة البحرين 


غير مصادقة على الاتفاقية .
(3) الجمهورية الجزائرية 

غير مصادقة على الاتفاقية .

(4) المملكة العربية السعودية 

غير مصادقة على الاتفاقية .

(5) دولة الكويت
 

غير مصادقة على الاتفاقية .

(6) الجمهورية اللبنانية 


غير مصادقة على الاتفاقية .

(7) الجمهورية اليمنية 


غير مصادقة على الاتفاقية .
(3) دراســة التـقـاريــر :

(1) دولة الإمارات العربية المتحدة :
أعد هذا التقرير من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة طبقا لحكم المادة (16) من نظام إتفاقيات وتوصيات العمل العربية  وهو يغطي الفترة الزمنية المنتهية في 30/6/2009 .  فيما يتعلق ببيان الإجراءات المتخذه لتسهيل التصديق على الاتفاقيات التى لم يتم التصديق عليها وفقا  للنموذج المعد من قبل مكتب العمل العربي . 

1 من هي السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستوري في بلدكم ؟ 

طبقا للنظام الدستوري فإن المجلس الأعلى للاتحاد والذي يتشكل من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم ، هو أرفع سلطة دستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة . وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية . وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية، وهو المعني كذلك بالتصديق على الإتفاقيات و المعاهدات الدولية . 
2 /3 : هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق في بلدكم ، وما هو القرار الذي تم إتخاذه بشأنها ؟

 نعم تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق  مره اخرى خلال شهر يونيو من العام الجاري قد اوصت بإرجاء التصديق إلى وقت لاحق .

4 - هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الإتفاقية حتى الأن ؟

نعم ، توجد  صعوبات عملية و  تشريعيه تحول دون التصديق ،  فعلى مستوى التطبيق العملي فإن دولة الامارات العربيه المتحده تعاني من مشكله ديموغرافيه فريدة من نوعها فالعماله الأجنبية الوافدة تشكل حوالي 90% من إجمالي السكان ، وهو ما يتطلب طرح حلول مبدعه تساعد  على التعاطي مع هذا الوضع  في إطار يضمن للعمال تمثيلهم و يراعي في ذات الوقت مصالح الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعيه .

وفيما يتعلق بالتشريع فكافة التشريعات الوطنيه النافذه بالدولة لا تعطي العمالة الوافدة المؤقته  الحق  في  التنظيم النقابي   .

5 – هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن؟

- نعم توجد صعوبات وقد تم استعراضها فى الرد على الفقرة (4) من نموذج الاستبيان.

6 – هل تم إتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الإتفاقية :

إن وزارة العمل دائما ما تقوم بمراجعة كافة الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية ومنها اتفاقيات العمل العربية ، وذلك بشكل دورى للاستفادة من توجهاتها فى إطار تطوير التشريعات الوطنية ، كما أن الوزارة بصدد توقيع وثيقة برنامج للتعاون الفنى مع منظمة العمل الدولية، ينفذ بمقتضاها برنامج وطنى للعمل اللائق، ويمثل تعزيز الحوار الاجتماعى بالدولة أحد عناصر هذا البرنامج، وفى رأينا أن هذه الجهود ستمهد الطريق أمام مزيد من التصديقات .
7 – ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟

إن دولة الإمارات عند إصدارها لأى تشريع تعمل على الاطلاع والاسترشاد بأحكام اتفاقيات العمل العربية .
8 – هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير؟
نعم لقد تم إرسال نسخة من الاستبيان الخاص بهذه الاتفاقية إلى كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فى الدولة (ممثل أصحاب العمل) وجمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة فى الدولة (ممثل العمال) وحتى إعداد هذا التقرير لم تتسلم الوزارة ردا من أى منهما، كما ستقوم الوزارة بإرسال نسخة من هذا التقرير إلى هذه الجهات وحال وصول أى ردود أو تعليقات أو ملاحظات حوله سيتم رفعها إلى مكتب العمل العربى .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

تقديم الشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (8) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة استكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .

*  *  *

(2) مملكة البحرين :
جاء فى تقرير مملكة البحرين حول الاتفاقية العربية رقم (8) ما يلى :

1- السلطة التشريعية فى مملكة البحرين تتمثل فى المجلس الوطنى (البرلمان) والذى يتكون من مجلس الشورى ومجلس النواب .
2- تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق .

3- القرار الذى تم اتخاذه بشأنها هو إرجاء التصديق عليها .

4- لا توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية .
5- لا توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية .
6- نعم تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية من أهمها صدور المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية .
7- تم الاسترشاد ببعض الأحكام الواردة فى الاتفاقية فى قانون النقابات المشار إليه وفى عدد من التشريعات ، جرى الاسترشاد بأحكام الاتفاقية المذكورة ، وعموما فإن تشريعات العمل النافذة فى مملكة البحرين لا تتعارض مع أحكام الاتفاقية .
8- نعم ، تم الشروع فى التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلادنا حين إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقتضيه المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، حيث جرى إرسال نسخ من نماذج تقارير الاتفاقيات المذكورة إلى كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، إلا أننا لم نتلق رد كل منهما بعد حتى ساعة إعداد هذا التقرير .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى :

أخذت اللجنة علما بعرض الاتفاقية العربية رقم (8) على السلطة المختصة بالتصديق وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة مملكة البحرين اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية ، خاصة وأن رد الحكومة يشير إلى أنه لا توجد صعوبات تحول دون التصديق عليها .
*  *  *
(3) الجمهورية الجزائرية :

جاء فى تقرير الجمهورية الجزائرية حول الاتفاقية العربية رقم (8) ما يلى :

· بخصوص المادة (2) من الاتفاقية : وهى تتماشى مع أحكام المادة (22) من قانون (90/14) المتعلق بممارسة الحق النقابى المؤرخ فى 2 يونيو 1990 كيفيات ممارسة هذا الحق وشروطه والتى تنص على عدم إدخال أى تمييز بين أعضائها، غير أن المشرع الجزائرى نص على أنه من بين شروط تأسيس منظمة نقابية وجوب اكتساب الجنسية الجزائرية الأصلية ( أو المكتسبة منذ 10 سنوات ) كما تنص عليه أحكام المادة (06) من قانون (90/14) السالف الذكر.
· بخصوص المادة (4) من الاتفاقية : بينما نلاحظ فى المادة (34) من قانون (90/14) السالف الذكر على أنه تعتبر المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين المكونة قانونا منذ (6) أشهر على الأقل تمثيلية طبقا لمواد 35 إلى 37 من قانون (90/14) المذكور أعلاه.
· بخصوص المادة (6) من الاتفاقية : وحسب أحكام المادة (21) من قانون (90/14) السالف الذكر فإنه تلزم ذكر فى القانون الأساسى سبعة (07) نقاط متعلقة مثلا بالهدف ومجال الاختصاص وطريقة الانتخاب .. الخ. تحت طائلة البطلان.
· بخصوص المادة (7) من الاتفاقية : تتوافق مع أحكام المادة (25) من قانون (90/14) التى تنص على أنه يمكن أن تكون للمنظمات مداخيل ترتبط بنشاطها شريطة أن تستخدم فى تحقيق الأهداف التى يحددها القانون الأساسى فقط . غير أنه تم ذكر فى الاتفاقية أن المنظمة النقابية يمكن أن تقوم أو تمارس نشاطا ماليا، وهذا غير وارد فى تشريع العمل الجزائرى السارى.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى رد الحكومة الجزائرية وتأمل أن يكون وفق نموذج التقرير الذى يرسله مكتب العمل العربى حول الاتفاقية العربية رقم (8) ، تنفيذا لنظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.
*  *  *
(4) المملكة العربية السعودية :

جاء فى تقرير حكومة المملكة العربية السعودية حول الاتفاقية العربية رقم (8) ما يلى :

· إجابة الفقرة (1) : مجلس الوزراء، علما بأنه من بين الإجراءات التى تم اتخاذها عرض تلك الاتفاقيات على مجلس الشورى.
· إجابة الفقرة (2) : نـعـم .
· إجابة الفقرة (3) : إرجاء التصديق عليها .
· إجابة الفقرة (4) : نـعـم .
إن أسباب عدم التصديق على تلك الاتفاقية تظل متفاوتة من حيث :

1) عدم انسجام نصوص تلك الاتفاقية مع نصوص الأنظمة الداخلية المعمول بها أو التوجهات الوطنية أو السياسية الوطنية .

2) تحرس حكومة المملكة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال بيئة العمل الوطنية والمتوافقة مع جوهر (روح) الاتفاقيات التى لم نصادق عليها.
3) إن المواد 2، 8، 12، 17، 21 من الاتفاقية لايوجد بها نص مماثل فى نظام العمل السعودى، وحيث أن المادة (21) من المواد الوجوبية للتصديق فإن ذلك يحول دون التصديق على الاتفاقية.
· إجابة الفقرة (5) : نفس الإجابة السابقة .
· إجابة الفقرة (6) : لم يتم اتخاذ أى إجراء .
· إجابة الفقرة (7) : نود الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر بصفة الاهتمام إلى جميع الاتفاقيات العربية ولا يعنى عدم التصديق على بعض الاتفاقيات أنها لا تأخذها بعين الاعتبار، بل تسعى قدر الإمكان على العمل بروح تلك الاتفاقيات أو التوصيات والاستفادة منها.
· إجابة الفقرة (8) : تم إرسال نسخ من هذا التقرير إلى كل من :
· الدكتور/ عبد الله صادق دحلان
ممثل أصحاب العمل بمجلس الغرف التجارية السعودية

· الأستاذ/ نضال بن محمد رضوان
ممثل العمال من شركة الاتصالات السعودية .

ولم نتلق من أصحاب العمل أو العمال أى ملاحظات حتى تاريخ إرسال التقارير .

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى :
أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (8) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة المملكة العربية السعودية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *
(5) دولـة الكـويـت :

جاء فى تقرير دولة الكويت حول الاتفاقية العربية رقم (8) ما يلى :
1- السلطة المختصة بالتصديق هى مجلس الأمة الكويتي (السلطة التشريعية) .

2- نعم تم عرض الاتفاقية على السلطة التشريعية.

3- القرار المتخذ بشأنها هو إرجاء التصديق عليها .

4- نعم توجد صعوبات تشريعية تتمثل فى الآتى :-
1) تعارض المادة (2) من الاتفاقية والتى تنص على "يجب مساواة العمال العرب الذين يعملون فى دولة عربية غير تلك التى ينتمون إليها بجنسياتهم بالعمال الوطنيين فى الانتماء إلى عضوية منظمات العمال وتمتعهم بكافة الحقوق النقابية" ، مع نص المادة (72) من قانون العمل فى القطاع الأهلى رقم (38) لسنة 1964 والتى تنص على "لايجوز لعامل أن ينضم إلى نقابة إلا إذا بلغ من العمر ثمانية عشر وكان حسن السيرة والسلوك بشهادة معتمدة من الجهة المختصة" .
ويجوز للعمال غير الكويتيين إذا توفر فيهم هذا الشرطان بجانب حصولهم على بطاقة عمل أن ينضموا إلى النقابة دون يكون لهم الحق فى أن ينتَخِبوا أو يُنتَخَبوا، وإنما يحق لهم أن بنتدبوا أحدهم لكى يمثلهم ويبدى وجهة نظرهم لدى مجلس إدارة النقابة، ويحظر على العامل غير الكويتى الانتساب إلى النقابة إلا إذا مضى عبر وجوده بالكويت مدة خمس سنوات متتالية من تاريخ صدور هذا القانون، ولايجوز لأى عامل أن ينضم لأكثر من نقابة واحدة.
2) نرى عدم التصديق على الاتفاقية المذكورة، وذلك لمخالفة بعض موادها مع مواد قانون العمل فى القطاع الأهلى رقم (38) لسنة 1964 استنادا للآتى :
· قضت المادة الأولى من الاتفاقية رقم (8) بشأن الحرية النقابية بحرية العمال وأصحاب الأعمال أيا كان القطاع الذى يعملون فيه أن يكونوا دون إذن مسبق فيما بينهم منظمات أو ينضمون إليها لترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم. وهذا النص لا يتفق مع ما هو وارد فى الباب الثالث عشر والخاص فى منظمات العمال وأصحاب الأعمال من القانون رقم (38) لسنة 1964 بشأن العمل فى القطاع الأهلى وخاصة ما جاء فى المواد (70 – 71 – 74) حيث نصت المادة (70) على أن : "للعمال الذين يشتغلون فى مؤسسة واحدة أو حرفة واحدة أو صنعة واحدة أو بمهن أو صناعات أو حرف مماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أن يكونوا فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم فى كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل" .
· كما نصت المادة (71) من نفس القانون على " لا يجوز تكوين نقابة إذا قل عدد العمال الذين تمثلهم عن مائة عامل ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة أو المهنة الواحدة " فهذه المادة حددت الشرط العددى لتكوين النقابة لتحقيق المصلحة من إنشائها.
· كما  نصت المادة (74) من نفس القانون على أنه : " يتبع فى إجراءات تكوين النقابات مايأتى :
1- اجتماع عدد من العمال الكويتيين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية ولا يقل عددهم عن خمسة عشر عضوا، وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية .

2- تقوم هذه الجمعية بوضع النظام الأساسى للنقابة ويشمل :
· اسم النقابة ومقرها ومن يمثلها قانونا .

· الأغراض التى أنشئت من أجلها .
· شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم .
· قيمة الاشتراكات التى يجوز تحصيلها من الأعضاء .
· الشروط التى ينتفع بموجبها كل عضو بالمنافع والامتيازات التى تحققها النقابة .
· مصدر أموال النقابة وكيفية استغلالها والتصرف فيها .
· اختصاصات الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة بسير أعمالها واتخاذ قراراتها (على أن تخطر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل كل اجتماع بأسبوع على الأقل).
· تشكيل مجلس الإدارة وشروط عضويته ومدته وكذلك اختصاصاته والقواعد الخاصة بسير أعماله، واختيار هيئة المكتب واختصاصاتها.
· القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامى.
· الإجراءات الواجب اتخاذها بتعديل نظام النقابة الأساسى أو حلها.
3- تنتخب الجمعية العمومية التأسيسية مجلس الإدارة وفقا للأحكام الواردة فى نظامها الأساسى بحيث لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على واحد وعشرين .
4- على مجلس إدارة النقابة الذى انتخبته الجمعية العمومية التأسيسية أن يودع خلال (15) يوما من تاريخ انتخابه أوراق التأسيس التالية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، لتقوم بإشهار النقابة فى الجريدة الرسمية:
1) نسختين من النظام الأساسى للنقابة موقعا عليهما من أعضاء مجلس الإدارة .

2) نسختين من محضر جلسة الجمعية العمومية التى انتخبت فيها مجلس الإدارة .
3) كشفا بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل منهم وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
4) كشفا بأسماء أعضاء النقابة مبينا اسم كل منهم ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومقر عمله موقعا من كل منهم .
5) اسم المصرف الذى يودع فيه أموال النقابة .
6) شهادة من وزارة الداخلية بعدم اعتراضها على أى من المؤسسين .
وتعتبر النقابة قائمة قانونا ولها الحق فى مباشرة أعمالها بمجرد إيداعها الأوراق مستوفاة طبقا لأحكام هذا القانون بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

7) المادة (12، 17) من الاتفاقية لايوجد نص مقابل بقانون العمل فى القطاع الأهلى رقم (38) لسنة 1964 .
5- لا توجد صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية :
· توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على هذه الاتفاقية وهذه الصعوبات تتمثل فى إقرار حق الإضراب والذى يمكن أن يؤدى إلى شلل كامل فى القطاع النفطى الذى يعتبر المورد الرئيسى للدخل القومى بدولة الكويت .
· لا توجد صعوبات أخرى.
· ليس هناك تصور محدد فى الوقت الحالى .
6- لا .
7- تم تعزيز مبدأ الحرية النقابية بموجب التعديل التشريعى للمادة (69) من قانون العمل فى القطاع الأهلى رقم (38) لسنة 1964 مما أتاح للعاملين بالقطاع الحكومى إشهار نقابات عمال جدد بموجب القانون رقم (11) لسنة 2003 .
8- تم إعداد هذا التقرير بمعرفة الحكومة وأرسلت نسخ منه إلى كل من الاتحاد العام لعمال الكويت ممثلا للعمال، وغرفة تجارة وصناعة الكويت ممثلة لأصحاب الأعمال ، ولم نتلق أي ملاحظات بشأنه.

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى :
أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (8) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة دولة الكويت اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *
(6) الجمهورية اللبنانية :

جاء فى تقرير حكومة الجمهورية اللبنانية حول الاتفاقية العربية رقم (8) ما يلى :
تبدى وزارة العمل فى ما يلي أدناه بالمعلومات حول الأسئلة الواردة فى نموذج التقرير المطلوب إعداده عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية حول الاتفاقيات المذكورة أعلاه والتى لم يتم بعد التصديق عليها من قبل الدولة اللبنانية

أولا : ما خص السؤال الأول حول السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات المذكورة أعلاه طبقا للنظام الدستوري :

نشير إلى المادة 52 من الدستور اللبنانى :

"يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة فى عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها ......... أما المعاهدات التى تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات الجارية وسائر المعاهدات التى لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وحيث إن الاتفاقيات العربية غير المبرمة أرقام ( 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 -11 – 12 – 14 – 16) ، هى من تلك التى لا يجوز فسخها سنة فسنة لتعلقها بقوانين العمل فهى تستوجب موافقة مجلس النواب لإبرامها.

ثانيا : فى ما خص الأسئلة أرقام (2 – 3 – 5 – 6 – 7) :

ان وزارة العمل تولى موضوع التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية غير المبرمة الاهتمام البالغ ولذلك فقد تم تشكيل لجنة بموجب المذكرة رقم 58/1 تاريخ 20/6/2009 للتعمق فى تفسير إحكام تلك الاتفاقيات بهدف اتخاذ موقف بشأنها. وقد وضعت اللجنة فى أولويات أعمالها الاتفاقيات العربية غير مبرمة التى يعمل مكتب العمل العربى الموقر على متابعتها فى الوقت الحاضر.

وسوف نوافى المكتب بأية مستجدات حولها فى حينه .

ثالثا : فى ما خص السؤال الرابع حول الصعوبات التشريعية التى تحول هون التصديق على الاتفاقيات المذكورة أعلاه حتى الآن :

تود وزارة العمل بداية الإشارة إلى ان مشروع تعديل قانون العمل اللبنانى، الذى أعدته لجنة ثلاثية الأطراف بموجب القرار رقم 210/1 تاريخ 21/12/2000 وضمت ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات أصحاب العمل والعمال وبعض الخبراء القانونيين، مازال قيد الدرس لإدخال المزيد من التعديلات عليه فى ضوء الاتفاقيات الدولية والعربية المبرمة، كما أن المشاورات جارية لتذليل الصعوبات التى تعترض التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية غير المبرمة أن ما يعيق التصديق وجود تباين فيما بين نص التشريع اللبنانى  وإحكام الاتفاقيات العربية غير المبرمة.

ويتضمن هذا الجزء من التقرير إشارة إلى إحكام المواد الواردة فى الاتفاقيات أرقام (3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 11 – 12 – 14 ) والتى تتعارض مع نص التشريع اللبنانى كما هو مبين أدناه.

1- المادة الأولى من الاتفاقية : تتعارض أحكام هذه المادة مع قانون العمل اللبنانى الحالى وتعديلاته، إذ أن إنشاء النقابة فى لبنان يحتاج إلى إذن مسبق من وزير العمل الذى يقدر قرار الترخيص .
2- المادة الثانية من الاتفاقية : تتوافق مع التعديلات المقترحة على قانون العمل لناحية حق الأجانب بالانتساب لنقابة ضمن شروط محددة بعد ما كان محصورا بموجب القانون الحالى حق الانتساب للنقابة باللبنانيين ولكن لا يحق لهم الترشيح والانتخاب .
3- المادتان الثالثة والرابعة من الاتفاقية : تتعارض أحكامهما مع القانون اللبنانى الذى نص على وجوب حيازة النقابة على الترخيص المسبق قبل بدء نشاطها .
4- المادة الخامسة من الاتفاقية : تتعارض مع القانون اللبنانى لناحية إجراءات تأسيس هذه الاتحادات التى تتطلب قرارا من وزير العمل.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى :
أخذ العلم بما جاء فى تقرير حكومة الجمهورية اللبنانية حول الاتفاقية العربية رقم (8) ، وتأمل اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة لعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق لاتخاذ ما تراه مناسبا من تصديق أو غيره.

*  *  *
(7) الجمهورية اليمنية :

جاء فى تقرير الجمهورية اليمنية حول الاتفاقية العربية رقم (8) ما يلى :

1- السلطة المختصة بالتصديق هى السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب .
2- لم يتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب .

3- لم يتخذ أى قرار من قبل مجلس النواب بسبب عدم العرض عليه .

4- نعم توجد صعوبات تشريعية تحول دون العرض على مجلس النواب :
· الصعوبات تتمثل فى نص المادة (137) من الدستور والتى جاء فيها أن يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقا للقوانين والقرارات ، كما يمارس بوجه خاص (مجموعة من الاختصاصات) منها الفقرة (د) الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما .

· وهذا يعنى أن الاتفاقيات التى يتم دراستها وترى الوزارة عدم التصديق عليها فى الوقت الحالى لا تحال إلى مجلس النواب لأن الفقرة (د) تؤكد على الموافقة أولا للعرض على السلطة التشريعية ، أما إذا لم تكن هناك موافقة من الحكومة فلا تعرض على السلطة التشريعية .

5- تتمثل الصعوبات العملية التى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن فى أن الوزارة تتولى دراسة الاتفاقية وترفعها إلى مجلس الوزراء والذى بدوره يتولى تكليف وزارة الشئون القانونية بإعادة دراسة الاتفاقية وإبداء الرأى فإذا كان الرأى عدم المصادقة لا يقوم مجلس الوزراء بالعرض على مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (137) من الدستور .
يوجد مقترح بإجراء تعديلات دستورية سنعمل على إضافة مواد تعطى للحكومة صلاحية عرض الاتفاقيات على السلطة التشريعية بغض النظر عن موافقة مجلس الوزراء على التصديق أو عدم التصديق .

6- لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتسهيل التصديق بسبب النص الدستورى الوارد فى الفقرة (د) من المادة (137) .
7- نعم لقد تم الاسترشاد بنصوص وأحكام الاتفاقية عند إعداد قانون تنظيم النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2002 .
8- لقد تم إرسال صور المذكرة الموجهة من السيد المدير العام لوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (ح . إ / 21 / 801) وتاريخ 18/5/2009 ونماذج التقارير لاتفاقيات العمل العربية أرقام (3، 6، 8، 13، 14، 15، 16، 18) وردود الحكومة على نماذج التقارير إلى كل من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بتاريخ 1/7/2009 وسنوافيكم برأيهم عند استلامنا ردودهم .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى :

أخذت اللجنة علماً بعدم عرض الاتفاقية العربية رقم (8) على السلطة المختصة بالتصديق، وترى اللجنة أن الالتزام الواقع على الدولة العضو بمنظمة العمل العربية هو التزام على الدولة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق لاتخاذ ما تراه مناسبا من تصديق أو غيره.
*  *  *

تقرير لجنة الخبراء القانونين


في دورتها الثلاثين


( بيروت ، 15 – 17 أكتوبر / تشرين الأول 2009 )





منظمـة العمـل العربيـة


مكتب العمل العربى


إدارة الحماية الاجتماعية وعلاقات العمل
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